 محافظة مصر العربية

 رئاسة مجلس الوزراء 

  الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

       رئيس الجهاز

               ***

( كتاب دوري )

رقم (1) لسنة 2010
 بشأن الرد على الاستفسارات الخاصة بتطبيق كادر المعلمين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وردت للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعض الاستفسارات حول تطبيق كادر المعلمين  كما وردت لوزارة التربية والتعليم بعض الاستفسارات0


وقد تم تشكيل فريق عمل مشترك يضم أعضاء من وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لعرض الاستفسارات والرأي بشأنها حيث قد فريق العمل الدراسة والتي قدمت للسيد الأستاذ الدكتور/ وزير التربية والتعليم والسيد الأستاذ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتم دراستها من جانب المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم والسيد المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 0


وقد اعتمدت الدراسة من السيد الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم والسيد الأستاذ  الدكتور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وقد تم الاتفاق على إذاعة ما أتفق الرأي عليه على النحو الاتى: ـ 

أولا : النصوص القانونية الحاكمة للموضوع : ـ 

· القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون 139لسنة1981 وذلك بإضافة 0 باب سابع ) على قانون التعليم بعنوان ( أعضاء هيئة التعليم) 0
· قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعلم الصادر بالقانون 139 لسنة 1981 المضاف بالقانون 155 لسنة 2007م0
· قرار وزير التربية والتعليم رقم 195 المؤرخ 20/8/2009 بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين المنصوص عليها بقانون التعليم من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين النفسيين وأخصائي التكنولوجيا الصحافة والأعلام وأمناء المكتبات ووظائف التوجيه 0
· قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1997م0
· وقد ورد كتاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الإدارية بوزارة التربية والتعليم المقيد برقم 1176 في 28/12/2009 والمتضمن أنه بالعرض على وزير التربية والتعليم وافق على إلغاء قرار لجنة الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1997م0
· وقد عرض هذا الموضوع على لجنة شئون الخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتي وافقت بجلستها المنعقدة في 31/12/2009 على إلغاء قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1997 وأن الوزارة ستعد من جانبها المقترحات البديلة0
ثانيا : الاستفسارات والرد عليها: ـ 

  الاستفسار الأول: ـ  

	               كيفية معاملة العاملين شاغلي وظائف المجموعات النوعية التالية ( التخصصية للتعليم التخصصية تعليم هندسي ، الفنية ) الذين لم يتقدموا لا اجتيازا لاختبارات أو تقدموا لهذه الاختيارات ولم يجتازوها بنجاح0


تنص المادة (89) من القانون رقم 155 لسنة 2007 على أن : ـ

· 0 يمنح اغلوا وظائف التعليم المشار إليها في المادة(70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من أساس الأجر وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقا للأحكام  المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب 0
· ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرافق0
· ويمنح شاغلوا وظائف المعمين المشار إليها فى المادة(709 من هذا القانون وقرار وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 150% من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقرر لها مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها  ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008م0 
· ويمكن ترتيب الأقدميه بين المنقولين على وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة في حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ 0
ومفاد هذا النص الآتي : ـ

1. أن الشاغلين لوظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من القانون رقم 155 لسنة 2007 وهم ( جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي الصحافة والأعلام وأمناء المكتبات والموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بالقانون 155 لسنة 2007 (22 يونيه سنة 2007) ، أو الذين سيعينون مستقبلا ، على وظائف دائمة 0يستحقون بد المعلم وقدره 050%من أساسي الأجر0
2. من تقدم للاختبارات المقررة لشغل وظائف المعلمين وأجتاز هذه الاختبارات وأستوفى متطلبات الشغل والاعتماد 
         المقرر لها0


يمنح بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 150% من الأجر الاساسى بقرار من وزير التربية والتعليم وحسب النسب الواردة بالجدول المرفق بالقانون0
3. من لم يتقدموا للاختبارات أصلا ، ولم يتجاوز هذه الاختبارات بنجاح رغم شغلهم لوظائف التعليم يظلوا مخاطبين بأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 والمعايير البديلة التي تضعها وزارة التربية والتعليم بدلا من القرار (1) لسنة 1997م0
4. ويستحقون بدل المعلم وقدره ( 50%) من أساسي الأجر لا استيفاء شرط الاستحقاق وهو الشغل لوظيفة من وظائف التعليم وقت العمل بالقانون 155لسنة 2007 وأن الشروط التي وضعها القانون تخص استحقاق بدل الاعتماد وليس بدل المعلم 0
5. كما أن لهذه الطائفة التقدم مره أخرى للاختبارات وفى حالة الصلاحية يسرى عليهم ما يسرى على المستحقين لبدل الاعتماد من تاريخ ثبوت الصلاحية وتوافر شروط الاعتماد0
الاستفسار الثاني : ـ 

	              بعض العاملين بمديريات التربية والتعليم الذين يحصلون على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة ويرغبون في إعادة تعيينهم على وظائف التعليم هل يمكن الاستجابة لهذه0


    أ ) الوظائف التي  يخضع شاغلوها للقانون 155 لسنة 2007 وهى وظائف أعضاء هيئة التعليم ( والتي  صدر باعتماد  

                               جداولها وبطاقات وصفها قرار من وزير التربية والتعليم)0

لا يجوز إعادة التعيين على إحدى هذه الوظائف حيث يتحدد شغلها بالتسكين عليها بعد استيفاء شروط الشغل أو بالتعيين 

لمبدأ بوظيفة معلم مساعد تم الترقي 0

ويمكن للحاصلين على  مؤهلات أعلى أثناء الخدمة أن يسلوا طريق التعيين المبدأ طبقا للشروط المتطلبة للشغل0

الاستفسار الثالث  : ـ

	         بعض العاملين المنتديين من بعض مديريات الخدمات ووحدات الإدارة المحلية إلى مديريات التربية والتعليم وتقدموا للاختبارات وتم اجتيازهم للاختبارات يتضررون من عدم تطبيق كادر المعلمين عليهم 0


تطبيق كادر المعلمين الصادر به القانون 155 لسنة 2007 مناطه أن يكون الشاغل لإحدى وظائف التعليم شاغلا لها دائمة وقت العمل بالقانون والمنتدب لا يعتبر شاغلا للوظيفة بصفة دائمة ويخرج عن نطاق تطبيق النظام الوارد بالقانون 155 لسنة 2007 حتى ولو دخل الاختبار واجتازه بنجاح وهذه الطائفة ينظر في نقلهم إلى إحدى وظائف التعليم وشاغلها  بصفة دائمة وفقا لأحكام القانون 155 لسنة 2007 ، وفى هذه الحالة يتقدمون للاختبار من جديد وفى حالة الصلاحية ينطبق عليهم القانون 155 لسنة 2007 بمراحله المختلفة0

الاستفسار الرابع : ـ 

	  مدى إمكانية صرف حافز  الأداء المتميز للحاصلين على الماجستير والدكتوراه والخاضعين للقانون 155 لسنة 2007م0



قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 لتقرير حافز تميز للحاصلين على الدكتوراه والماجستير ورد النص في المادة السادسة من صراحة على عدم سريانه على العاملين بكادرات خاصة0


وهو الأمر الذي دعا المشرع على أن ينص صراحة في المادة 85 من القانون 155 لسنة 2007 على أن ( يصدر قرار من رئيس مجس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قرار بنظام حوافز الأداء وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلوم الدراسات العليا أو درجتي الماجستير والدكتوراه0


وهو تنظيم خاص وإلى أن يصدر مثل هذا القرار لا يخضع المعلمون الذي يسرى عليهم القانون 155 لسنة 2007 لحافز الأداء المتميز الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005م0 
الاستفسار الخامس : ـ 

	       هل يسمح بالنسبة للمخاطبين بالقانون 155 لسنة 2007 بالعمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر من عدمه 0


   لم يرد في القانون رقم 155 لسنة 2007 أي نص يحكم مسألة العمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر وذلك على أساس أن استخدام هذا النظام يخل بالعملية التعليمية والجودة المطلوبة لها والتي تحكمها الاستمرارية في العمل للارتباط ببرنامج تدريس معين لا يمكن تجزئته 0

                                                             وتفضلوا بقبول وافر تحياتي وخالص تقديري ،،،، 

تحريرا في 10/1/2010 م0 

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

"دكتور/صفوت النحاس"

محافظة المنوفية

  مديرية التنظيم والإدارة

  إدارة التخطيط والمتابعة


        *** 

كتاب دوري رقم (  1 ) لسنة 2010م

*** 

تلاحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض وحدات شئون العاملين بتصوير أوراق محاضر لجان شئون العاملين 0 

وحيث أن المادة ( 8 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47/78م يقضى بأن " لا يجوز استخراج صور من سجل اجتماعات شئون العاملين إلا بناء على أمر صادر من جهة قضائية أو من هيئة تأديبية 000 أما القرارات وأسبابها فيجوز الإطلاع عليها واخذ صور منها لكل ذي مصلحة شخصية ومباشرة بعد الترخيص له بذلك من رئيس الوحدة 0 

يحظر مطلقا عدم تصوير محاضر لجان شئون العاملين إلا بناء على أمر صادر من جهة قضائية أو هيئة تأديبية حتى لا يتعرض للمساءلة قانوناً 0 

لذا يرجى التنبيه بإذاعته على وحدات شئون العاملين التابعة لسيادتكم للعمل به 0 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،، 

صدر في : 12/4/2010م

مديـر

مديرية التنظيم والإدارة

" محمد نجيب عبد الوهاب الأسود "

     جمهورية مصر العربية

الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة

           رئيـــــس الجهاز


           *** 

كتاب دوري رقم ( 2 ) لسنة 2010م

بشأن ضوابط الإعلان عن شغل الوظائف القيادية

وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991م ولائحته التنفيذية

*** 

ورد النص في المادة 3 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5/1991م الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991م على أن تعلن كل جهة عن شغل الوظائف القيادية الخالية بها او المتوقع خلوها من بين العاملين بها أو من غيرهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار ويجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين أن يكون الإعلان عن شغل الوظائف المشار إليها من بين العاملين بالوحدة ويتم الإعلان عنها في اللوحة المخصصة لذلك داخل الوحدة 0 

ويجب أن يتضمن الإعلان في الحالتين مسميات الوظائف ووصف موجز لها وشروط شغلها ودرجاتها المالية والمدة المتطلبة لتلقى الطلبات والجهة التي تقدم إليها 0 

ومفاد هذا النص أن الأصل في الإعلان أن يكون خارجيا والاستثناء الإعلان الداخلي بموافقة السلطة المختصة بالتعيين 0 

أولاً  :  حالة الإعلان الخارجي : 

· يشترط فيمن يتقدم لشغل الوظيفة القيادية من خارج الجهاز الادارى للدولة ألا يكون شاغلا لأي وظيفة بالجهاز المركزي للدولة وان يكون مستوفيا للمدة الكلية اللازمة لشغل الوظيفة القيادية وهى تمثل مجموع المدد البينية من أدنى الدرجات حتى درجة الوظيفة القيادية الذي يتقدم لشغلها 0 

· وإذا كان المتقدم للإعلان الخارجي من داخل الجهاز الادارى للدولة فانه يلزم أن يكون قد مضى عليه في الدرجة الأدنى من الوظيفة القيادية المتقدم لها المدة البينية في الدرجة الأدنى مباشرة وعلى سبيل المثال ( مدير عام قضاء مدة بينية قدرها سنتان في الدرجة الأولى بالإضافة إلى المدة الكلية وهى تمثل مجموع المدد البينية من أدنى الدرجات حتى الوظيفة التي يطلب التقدم لها بما فيها المدة البينية في الدرجة الأدنى 0 
ثانياً  :  في حالة الإعلان الداخلي : 

· يتقدم إلى الإعلان الداخلي من توافر فيه شرط المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة القيادية في الدرجة الأدنى مباشرة بحسب الأحوال 0 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا في : 9/2/2010م 
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

                                                                                                       " دكتور / صفــــوت النحــــاس "
   محافظة المنوفية 

   مديرية التنظيم والإدارة 

الإدارة العامة للخدمة المدنية

 ***



كتاب  دوري رقم (  2  ) لسنة  2010م 

***

نتشرف بالإحاطة بأنه قد ثار التساؤل من بعض مديريات الخدمات بدائرة المحافظة بشأن تطبيق المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والمعدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009م وكذلك أحكام كتاب دوري الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على العاملين المعينين قبل صدور القانون المشار إليه 0 

ونظرا لأنه قد تم عرض الموضوع على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي أفاد بكتابه رقم 1564 بتاريخ 22/4/2010م بان أحكام كتاب دوري الجهاز رقم 4/2010م الصادر بالقواعد التنفيذية لنص المادة 44 من القانون رقم 127/80م المعدل بالقانون رقم 152/2009م قد أزالت شبهة الأثر الرجعى لهذا النص بأن أبانت أن من تم تطبيق أحكام المادة 44 قبل استبدالها على حالتهم بقيد الزميل أو بدونه تظل أوضاعهم الوظيفية على ما هي عليه عند العمل بهذا القانون دون تعديل في مراكزهم القانونية وان تطبيق هذا النص على المجندين المؤهلين وغير المؤهلين على وجه سواء يسرى بأثر فوري اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون في 28/12/2009م 0

برجاء الإحاطة والتنبيه بإذاعته على الوحدات التابعة لسيادتكم للعمل بموجبة 0 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 
تحريرا في 3/5/2010م

                               مدير 

            مديرية التنظيــم والإدارة 

" محمد نجيب عبد الوهاب الأسود " 

  جمهورية مصر العربية

الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة

            رئيـــــس الجهاز


        *** 

كتاب دوري رقم ( 3 ) لسنة 2010م

بشأن قواعد وضوابط توظيف العاملين المتعاقدين

وفقا لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 7 لسنة 2010م

*** 

· أن السياسة الناجحة للموارد البشرية تتطلب إرساء علاقات عمل متوازية بين طوائف العاملين بالجهاز الادارى للدولة بغية توفير مناخ عمل ملائم لتحقيق الأهداف وإنجاز خطط العمل المنفذة 0 

· وفى هذا الإطار فان مقتضيات العدالة والموضوعية تستلزم تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لشغل الوظائف بطريق التعاقد بحيث يتم التعاقد عن طريق الإعلان وتفضيل المتقدمين على أسس موضوعية معينة وترتيبهم حسب هذه الأسس وعلى أن تستوفى الجهة الإدارية احتياجاتها وفقا لهذا الترتيب 0 

· فضلا عن تحقيق التقارب بين العاملين الدائمين والذين يشغلون ذات الوظائف بطريق التعاقد قدر الإمكان 0 

· وقد صدرت كتب دورية عديدة تحكم العمالة بطريق التعاقد وعلى الأخص الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2008م المشترك بين وزارة الدولة للتنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 0 

· ونظرا لما تلاحظ في التطبيق لهذه القواعد فقد قامت اللجنة المشتركة بين وزارة الدولة للتنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمشكلة بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 76 لسنة 2009م بدراسة أوضاع العمالة المؤقتة على ضوء قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 25 لسنة 1992م والكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن 0 

· وقد ارتأت اللجنة أن الأمر يستلزم استبدال القرار رقم 25 لسنة 1997م بقرار جديد يحقق الأهداف المرجوة من استخدام العمالة المؤقتة 0 

· وقد اقترحت اللجنة مشروع قرار جديد تم عرضه على لجنة شئون الخدمة المدنية تنفيذا للمادة 14 من القانون رقم 47/78م 0 

· وبجلسة 31/12/2009م وافقت لجنة شئون الخدمة المدنية على مشروع القرار المنظم للعمالة المتعاقدة 0 

وقد صدر قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 7 لسنة 2010م بشأن قواعد وضوابط توظيف العاملين المتعاقدين والذي نص على إلغاء القرار رقم 25 لسنة 1997م بشأن توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة وقد نشر بالوقائع المصرية بالعدد 9 بتاريخ 24/1/2010وم ويعمل به اعتبارا من 25/1/2010م اليوم التالي لتاريخ نشره 0 

وتتحدد القواعد والضوابط لتوظيف ومعاملة المتعاقدين بالجهاز الادارى بالدولة على النحو الاتى :-

أولاً  :  ضوابط توظيف العاملين بعقود  :

تضع كل وحدة آليات الاختيار للعاملين المطلوب التعاقد معهم وذلك بترتيب المتقدمين على أساس الجدارة والكفاءة وتستوفى الجهة الإدارية احتياجاتها وفقا لهذا الترتيب 0 

ومن الآليات التي يمكن للجهة الإدارية الاسترشاد بها هو إجراء الترتيب للمتقدمين حسب المؤهل الأعلى وسنة التخرج ومرتبة النجاح ومقر العمل وغيرها من معايير التفضيل الموضوعية حسب طبيعة الوظيفة والجهة التي يعمل بها المتعاقد ونوع التخصص 0 

ثانياً : طريقة شغل وظائف المتعاقدين  : 

· بالنسبة للعقود على اعتمادات الباب الأول أجور وتعويضات تعلن كل وحدة عن حاجتها للتعاقد مع العاملين على نحو يكفل العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة في أماكن ظاهرة بالوحدة يسهل رؤيتها والإطلاع عليها وبالموقع المخصص ببوابة الحكومة المصرية على الانترنت وعلى الموقع الالكتروني للوحدة إن وجد 0 

· ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها وضوابط الاختيار 0 

· كما يتم الإعلان عن نتيجة الاختيار على ضوء المعايير المحددة في قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 7 لسنة 2010م وهذا الكتاب الدوري ومن تم التعاقد معهم وفى نفس مكان الإعلان بالوحدة وبالموقع المخصص لبوابة الحكومة المصرية على الانترنت وعلى الموقع الالكتروني للوحدة إن وجد 0 

· أما بالنسبة للتعاقد على اعتمادات الأبواب الأخرى فانه لا يلزم الإعلان عنها وتنتهي هذه العقود بانتهاء الأعمال المتعاقد عليها ولا يجوز تجديدها 0 

قواعد عامة : 

أ )  شغل الوظائف بطريق التعاقد لا يكون إلا وفقا لاحتياجات الجهة الإدارية وفى حالة سماح البند 2 مكافآت شاملة نوع 2 عمالة موسمية طوال مدة التعاقد ولا يجوز للجهات الإدارية التعاقد على مدة من السنة المالية تستغرق البند ثم يتم الصرف على بنود أخرى في باقي السنة المالية 0 

ب )  تقوم كل وحدة بحجز نسبة 5% من عدد الوظائف المعلن عنها لاستيفاء نسبة ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال التقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببيان يتضمن مسميات الوظائف المزمع التعاقد عليها وذلك لتحديد نسبة الوظائف التي يتم التعاقد عليها لذوى الاحتياجات الخاصة 0 

ج )  يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عند العرض من الجهات المختصة لحجز نسبة 5% لذوى الاحتياجات الخاصة بمراجعة المطلوب التعاقد معهم ومدى الالتزام بضوابط الاختيار والإعلان والترتيب وفقا لما ورد بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 7/2010م الكتاب الدوري 0 

د )  لا يجوز التعاقد وفقا لأحكام قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 7 لسنة 2010م بالنسبة للأعمال الاستشارية والبحوث التي يسرى بالنسبة لها القرار المنظم للاستعانة بالخبراء الوطنيين 0 

هـ )  لا يجوز أن تزيد مدة التعاقد على اعتمادات الباب الأول أجور وتعويضات عن مدة سنه على أن تنتهي بنهاية السنة المالية من كل عام وتجدد لمدة مماثلة إذا اقتضت حاجة العمل ذلك 0 

و  ) لا يجوز التعاقد على اعتمادات الأبواب الأخرى لمدة تزيد على مدة المشروع أو إنهاء الأعمال وتنتهي هذه العقود بانتهاء الأعمال المتعاقد عليها ولا يجوز تجديدها 0 

ثالثاً  :  في مجال تحديد قيمة المكافأة للمتعاقد  : 

1. يتم تحديد قيمة المكافأة للمتعاقدين على بند 2 مكافآت شاملة نوع 2 أجور موسميين على النحو التالي : 

· مكافأة شهرية توازى بداية ربط درجة النظير للمتعاقد من المعين على درجة دائمة 0 

· العلاوات الخاصة المضمومة محسوبة على قدر المكافأة 0 

· العلاوات الخاصة التي لم يحل موعد ضمها 0 

· العلاوات الاجتماعية والإضافية 0 

· منحة عيد العمال 0 

· الحوافز والمكافأة والبدلات والأجور المتغيرة الأخرى المسموح بالتعاقد عليها وفقا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة فدى ضوء ما تقدره السلطة المختصة لكل وحدة مع توافر الشروط المطلوبة للاستحقاق وفى ضوء ما تسمح به الاعتمادات المالية بموازنة كل جهة إدارية 0 
2. العمالة المتعاقدة على غير بند مكافآت شاملة نوع 2 أجور موسميين بالباب الأول / أجور يكون استحقاقهم للمكافأة وفقا لما ورد في البند (1) ثالثا من هذا الكتاب أسوة بالعمالة المتعاقدة على الباب الأول مع ترك ما يتعلق بالمميزات الإضافية في الأجور المتغيرة للسلطة المختصة وفقا للقواعد المنظمة لذلك 0 

رابعاً  :  في مجال استحقاق الأجازات  : 

يستحق المتعاقدون الأجازات على النحو التالي  : 

أ )  15 يوم في السنة الأولى مدفوعة الأجر تزاد إلى 21 يوما في السنة الثانية و6 أيام عارضة لكل عام 0 

ب ) أجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة عشرة أيام وبدون اجر لمدة عشرون يوما أخرى عن السنة التعاقدية 0 

ج )  أجازة وضع للعاملة المتعاقدة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد الوضع باجر كامل ولمدة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها تنفيذا لأحكام القانون رقم 126 لسنة 2008م بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996م ولا تستنزل من مدة التعاقد 0 

د )  أجازة بدون اجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بين المقدس وتكون لمرة واحدة أثناء مدة العمل بنظام التعاقد بالجهاز الادارى للدولة حتى ولو كان العمل بعقود متعددة مع جهات إدارية مختلفة ولا تستنزل من مدة التعاقد 0 

هـ ) تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس من الحمل ويثبت ذلك بتقرير من الجهة الطبية بناء على طلب العاملة المتعاقدة 0 

كما لا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية الستة اسهر من تاريخ الولادة تنفيذا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996م والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008م 0 

ونظرا للطبيعة المؤقتة للتشغيل عن طريق العقود : 

أ )  فانه يحظر منح العامل المتعاقد أجازات طويلة تتأبى مع طبيعة العلاقة التعاقدية مثل " أجازة رعاية الطفل – أجازة المرافقة – الأجازات للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة وغيرها " 0 

ب )  لا يجوز نقل أو ندب المتعاقد إلى جهة أخرى باعتبار أن النقل والندب لا يكون إلا بالنسبة لشاغلي الوظيفة الدائمة وذلك احتراما للاحتياجات الفعلية للجهة التي تم التعاقد معها 0 

ج )  يتم التعاقد ابتداء مع المتعاقدين على أساس العمل بنظام وقت العمل الكامل إلا انه إذا رأت الجهة الإدارية من جانبها وحدها أن هناك ضرورة لتعديل العقد ليكون بنظام جزء من الوقت في مقابل نسبة من الأجر فان لها ذلك وفقا لنوعية الوظيفة واحتياجات العمل 0 

خامساً  :  في مجال الجزاءات التأديبية  : 

تتحدد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها من السلطة المختصة على المتعاقد على النحو الاتى : 

· الإنذار 0 

· الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهر في السنة 0 

· الإنذار بإنهاء التعاقد 0 

· إنهاء التعاقد 0 

سادساً :  في مجال التدريب : 

استفادة العاملين المتعاقدين الذين يشاركون في تنفيذ خطط عمل الوحدة الإدارية وتحقيق أهدافها من البرامج التدريبية التي تنفذها الوحدة لتدريب العاملين وذلك في حدود نسبة من الاعتمادات التدريبية المتاحة بموازنة الوحدة لأغراض التدريب 0 

سابعاً  :  في مجال المعاملة التأمينية والرعاية الصحية والاجتماعية  : 

استفادة المتعاقدين من المزايا وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م وتعديلاته كما يجوز اشتراكهم في الصناديق الخاصة المنشأة لأغراض التكافل والرعاية الاجتماعية والصحية وغيرها إذا رغب المتعاقد وسدد الاشتراكات المقررة 0 

ثامناً  :  في مجال تقييم أداء العاملين المتعاقدين  : 

يتعين وضع تقرير صلاحية عن كل عامل خلال سنة التعاقد من الرئيس المباشر والرئيس الأعلى يوضح فيه مستوى أداء العامل ودرجة كفاءته وانتظامه في العمل وأسلوب التعامل مع الزملاء والآخرين وغيرها من عوامل التقييم 0 

ويعتد قبل تجديد التعاقد بهذا التقرير لاستمرار التعاقد من عدمه 0 

تاسعاً  :  نطاق العمل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 7 لسنة 2010م  : 

من تم التعاقد معه في ظل قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 25 لسنة 1997م وقبل العمل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 7 لسنة 2010م اعتبارا من 25//2010م اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية يسرى بالنسبة لهم القواعد السابقة على قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 7 لسنة 2010م إلى أن تنتهي مدة هذه العقود ويتم التجديد لهم إذا ارتأت الجهة الإدارية دون حاجة إلى إعلان أو إعمال لقواعد التفضيل 0 

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالجهات الإدارية الالتزام بما ورد من ضوابط وقواعد في قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 7 لسنة 2010م وهذا الكتاب الدوري وعند طلب تعزيز للاعتمادات المالية يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمراجعة مدى الالتزام بهذه القواعد من عدمه 0 

· مرفق قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 7 لسنة 2010م 0 

· مرفق نماذج العقد الاسترشادي 0 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا في : 14/2/2010م 




رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

" دكتور / صفــــوت النحــــاس "

      محافظة المنوفية 

    مديرية التنظيم والإدارة 

الإدارة العامة للخدمة المدنية 

   ****



كتاب  دوري رقم (  3  ) لسنة  2010م
بشأن تحصن القرار الصادر بمنح العلاوة التشجيعية

***
سبق وأن صدر كتاب دوري مديرية التنظيم والإدارة رقم (2) لسنة 2009م والمنتهي إلي أن منح العلاوة التشجيعية بالمخالفة لأحكام المادة 52 من القانون رقم 47 لسنة 1978 أو بالمخالفة للضوابط التي تضعها السلطة المختصة في هذا الشأن هو قرار منعدم لا تلحقه حصانة ويجوز سحبه في أي  وقت دون التقييد بمواعيد التحصن 0 

نتشرف بالإحاطة بأنه قد أستقر قضاء المحكمة الإدارية العليا في  الطعن رقم 1586 لسنة 28 ق جلسة 23/3/1985 بأن القرارات الإدارية التي تولد حقا أو مركز ا شخصيا للأفراد لا يجوز  سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة ومطابقة للقانون وأساس ذلك دواعي المصلحة العامة إلي تقضي باستقرار تلك القرارات 0

والقرارات الفردية غير المشروعة يجب علي جهة الإدارة أن تسحبها التزاما منها بحكم القانون وتصحيحا للأوضاع المخالفة له إلا أن دواعي المصلحة العامة تقضي بأنه إذا صدر قرار  إداري معيب من شأنه أن يولد حقا فإن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينه من الزمن بحيث يسرى عليه ما يسرى علي القرار الصحيح وقد أستقر القضاء الادارى علي تحديد هذه الفترة بستين يوما من تاريخ نشر القرار  أو إعلانه بحيث إذا  انقضت هذه الفترة اكتسبت هذه القرارات حصانة تعصمها من أي إلغاء أو تعديل وإذا صدر ما يخالف ذلك فيضحي القرار الساحب باطلا لمخالفته للقانون وبذلك يستقر المركز القانوني لصاحب الشأن 0 

وحكمه هذه القاعدة ضرورة التوفيق بين حق الإدارة في إصلاح ما أنطوى عليه قرارها من مخالفة للقانون وبين استقرار للحالة القانونية القائمة علي هذا القرار استقرارا يعصهما من كل تغيير أو تعديل 0 
واستقر قضاء ذات المحكمة أن هناك استثناءات من موعد الستين يوما 0 
أولا :- 000000000000000000 

ثانيا :- إذا حصل أحد الأفراد علي قرار  إداري نتيجة غش أو تدليس من جانبه إذ أن الغش يعيب الرضا ويشوب الإرادة والقرار الصادر نتيجة هذا الغش والتدليس غير جدير بالحماية ويجب سحب القرار دون تقيد بموعد الستين يوما وعلي  جهة  الإدارة أن  تصدر قرارها بالسحب في أي وقت  "الطعن رقم 843 لسنة 16 ق جلسة 25/6/1974  الطعن رقم 40 لسنة 18 ق جلسة 29/6/1976 "0 

ومفاد ما تقدم هو تأكيد عدم وجود ثمة دور أو  دخل للعامل أو المتظلم في صدور القرار  

وكذا أستقر  إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة علي أن علاقة الدولة بالعاملين بمرافقها العامة المتعددة هي علاقة تنظيمية من روابط القانون العام تدور في فلكه وتخضع لأحكامه وثار بشأن هذه العلاقة أمر الموازنة بين الشرعية والاستقرار " الشرعية تتطلب تصحيح ما هو معيب بغض  النظر عما مضي من الزمن بينما دواعي الاستقرار تقضي الاعتداد بما صدر معيبا متي مضي عليه مدة معينه من الزمن تقتضي الاعتداد به حفاظا علي استقرار المراكز القانونية من الزعزعة والخلخلة وقد قننت موازين ودواعي الاستقرار وأنشئت قاعدة التحصين والتي يعدو بموجبها القرار المعيب بمنأى عن السحب والتعديل بمرور ستين يوما 0 

  فالقرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة بما لها من سلطة بمقتضي القوانين واللوائح في إحداث اثر قانون معين وقصدت تحقيق أثرة القانوني فورا ومباشرة دون وجود سلطة إدارية أخرى للتعقيب عليه وصدر بعد اجتيازه مراحل تمهيدية قبل أن يصبح نهائيا حيث أن الموظفين الذين ساهموا في إعداده مختصين في هذا الشأن وعليهم  رقابات رئاسية – كما أن هذا القرار قد ولد حقا ومركزا شخصيا للمتظلم ومن ثم فلا يجوز سحبه في أي وقت إنما يجب علي جهة الإدارة إذا ابتغت ذلك أن يكون قبل مرور ستين يوما علي إصداره وأساس ذلك دواعي المصلحة العامة التي تقضي باستقرار تلك القرارات الغير مشروعة والتي يلزم أن تستقر عقب فترة زمنية ويسرى عليها بعد ذلك ما يسرى علي القرار الصحيح 0

وحيث أنه سبق  لإدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات أن  انتهت بفتواها رقم 418 في 12/7/1984 " ملف رقم 75/7/869 إلي عدم جواز سحب قرار منح العلاوة التشجيعية المخالف للضوابط الإضافية  التي تضعها السلطة المختصة  بفوات  أكثر من ستين يوما علي صدوره وقد وافق الجهاز علي ملائمة تنفيذها  0 

الأمر الذي يترتب عليه تحصن قرار العلاوة التشجيعية المخالفة للضوابط التي تضعها السلطة المختصة بمرور ستون يوما علي صدوره وأصبح بمنأى عن السحب أو الإلغاء وهذا يعد عدولا عن الرأي الوارد بكتاب المديرية رقم "2" لسنة 2010  0    

                         وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 
تحريرا في 18/7/2010م

                                     مدير 

                       مديرية التنظيــم والإدارة 

" محمد نجيب عبد الوهاب الأسود " 

جمهورية مصر العربية

الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة

           رئيـــــس الجهاز


        *** 
كتاب دوري رقم ( 4 ) لسنة 2010م

بشأن تنفيذ المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980م

في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والمستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009م

بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية

*** 

تنص المادة 44 قبل استبدالها على أن " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العامة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة 0 
كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الرقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة 0 

وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع 0 

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدة خبرتهم على أقدمية أو مدة خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة 0 
ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968م 0 

ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بهذه المادة لا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المقررة بها للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت في الفترة من 1/12/1968م حتى 1/12/1980م تاريخ العمل بهذا القانون ( 127 لسنة 1980م ) 0 

وقد استقر العمل في التطبيق وفقا لنص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980م على العاملين المؤهلين فقط تنفيذا للأحكام القضائية لمحكمة النقض وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلسة 17/10/1984م فيما تضمنته من عدم سريان المادة 44 من القانون رقم 127/1980م على غير المؤهلين 0 
وقد أدى هذا إلى المفارقة بين العاملين المؤهلين وغير المؤهلين في حساب مدة الخدمة العسكرية في أمر متساوون فيه في أداء الخدمة العسكرية الفعلية مما يمثل إخلالا بمبدأ المساواة 0 

وقد ورد النص الجديد المستبدل لعلاج هذا الوضع والمساواة بين المجندين في حساب مدة خدمتهم العسكرية سواء أكانوا مؤهلين أو غير مؤهلين 0 

وقد ورد النص في المادة 44 المستبدلة من القانون رقم 152 لسنة 2009م على أن " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العامة لجميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الادارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة " 0 

وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع 0 

ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968م بالنسبة إلى المجندين المؤهلين 0 

ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين أو الترقية التي تمت قبل أول يناير 2010م 0 

وانه للوصول إلى حقيقة ما أراده المشرع من هذا النص وعما إذا كان يتضمن أثرا رجعيا أو فوريا يتعين الرجوع إلى الأعمال التحضيرية لهذا النص والمتمثلة في مضابط جلسات مجلس الشعب والمناقشات التي دارت حوله 0 

وقد استبان من مضابط الجلسة الرابعة والخامسة والسادسة والتاسعة عشر من الفصل التشريعي دور الانعقاد الخامس عند مناقشة مشروع القانون وعلى الأخص المادة 44 0 

انه يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968م بالنسبة للمجندين المؤهلين بذات أوضاعهم التي تمت على أساسها وانه لا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على هذه المادة بالنسبة إلى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010م 0 
وهذه الميزة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين يعمل بها بها ابتداءا من تاريخ العمل بالقانون ولا يعمل بها بأثر رجعى 0 

وقد عقب السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الشعب على المناقشات انه قد تم بذلك إزالة شبهة الأثر الرجعى لهذا النص وتم التصويت والموافقة على هذا الأساس 0 
وترتيبا على ما تقدم فان المبادىء التي تحكم التنفيذ لهذا النص تتحدد على الوجه الاتى :-

أولاً  :  من تم تطبيق المادة 44 قبل استبدالها على حالتهم بقيد الزميل أو بدونه تظل أوضاعهم الوظيفية على ما هي عليه عند العمل بهذا القانون دون تعديل في مراكزهم القانونية 0 

ثانياً  :  أن المساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين تجد نطاقها بالنسبة لغير المؤهلين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بأثر فوري ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010م 0 

ثالثاً  :  يطبق هذا النص على المجندين المؤهلين وغير المؤهلين على وجه سواء بأثر فوري اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ( نشر بالجريدة الرسمية العدد 52 مكرر في 27/12/2009م ) ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في 28/12/2009م 0 

رابعاً :  لامحل بعد هذا التاريخ لتطبيق قيد الزميل الذي كان منصوصا عليه بالمادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980م قبل استبدالها وذلك للمساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين في حساب مدد الخدمة العسكرية 0 

برجاء التفضل بالتنبيه على كافة الوحدات التابعة لسيادتكم بتنفيذ ما جاء بهذا الكتاب الدوري تنفيذا للقانون رقم 152 لسنة 2009م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية 0 

                           وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا في : 24/2/2010م 
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

" دكتور / صفــــوت النحــــاس "

    محافظة المنوفية
    مديرية التنظيم والإدارة

الإدارة العامة للخدمة المدنية


        *** 

كتاب دوري رقم ( 4 ) لسنة 2010م

*** 

ثار التساؤل من بعض مديريات الخدمات بدائرة المحافظة عن مدى جواز استرداد ماتم صرفه للعامل من علاوات خاصة 0 

نفيد بأنه تم عرض الموضوع على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بكتابنا رقم 4795 في 7/6/2010م وانتهى رأى الجهاز بكتابه رقم 5497 في 27/7/2010م إلى أن فتوى إدارة الفتوى لرئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية بمجلس الدولة ملف رقم 75/7/2639 رقم 289/2008م ( 421 ) المؤرخة في 10/4/2008م المنتهية إلى عدم جواز استرداد ماتم صرفه دون وجه حق نتيجة خطأ من قبل جهة الإدارة في حساب العلاوات الخاصة المنصرفة لهم وذلك لان الفتوى يتسع مجال تطبيقها لتشمل كافة العاملين الذين تم صرف علاوات خاصة لهم عن طريق الخطأ الخاضعين لحكم القانون رقم 47 لسنة 1978م وهو ما يترتب عليه أعباء مالية على الخزانة العامة 0 

وقد تم الموافقة على ملائمة تنفيذ الفتوى بتاريخ 30/7/2009م 0 

لذا يرجى إذاعته على وحدات شئون العاملين التابعة لسيادتكم للعمل بما جاء والالتزام بالتعليمات الواردة به 0 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،، 

صدر في : 3/8/2010م

مديـر

مديرية التنظيم والإدارة

" محمد نجيب عبد الوهاب الأسود "

    محافظة مصر العربية

     رئاسة مجلس الوزراء 

    الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

           رئيس الجهاز

                  ***

( كتاب دوري )

رقم (5) لسنة 2010

بشأن مراعاة تطبيق أحكام القانون رقم 40 لسنة 1973

وتعديلاته بشأن إنشاء نقابة التجاريين

ـــــــ

أولا :   تضمنت المادة (2) من القانون رقم 40 لسنة 1972 معدله بالقانون رقم 155 لسنة 1980 الشعب الذي تتكون منها النقابة 0

           كما تضمنت المادة  (95) معدلة بذات القانون السابق على أن عضوية النقابة إجبارية لكل من تنطبق عليه أحكام هذا القانون وعلى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة 00 وبمراعاة أن عضوية النقابة شرط من شروط التعيين في الوظائف التي يدخل عملها في مجالات الشعب المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون 0 

ثانيا : تضمنت المادة (43) من القانون رقم 40 لسنة 1972 على أن كل عضو مقيد بجدول العاملين بالنقابة أن يدفع لصندوق النقابة خلال شهر يناير من كل سنة رسم اشتراك على أقساط شهرية متساوية ومن يتبين تخلفه عن أداء الرسم والاشتراك بعد اتخاذ النقابة الإجراءات المنصوص عليه في المادة المذكورة يكون للنقابة أن تطلب من الجهات الإدارية التي يعم بها العضو سداد رسم القيد والاشتراك خصما من مرتبه 0

ثالثا : تضمنت المادة (72) من القانون رقم 40 لسنة 1972 تحديد موارد الصندوق على سبيل الحصر وقد أضاف القانون رقم 11 لسنة 1992  بندا جديدا برقم (11) إلى المادة (72) بتحديد موارد للصندوق وأنه يتعين الالتزام بما ورد بكامل نص المادة 72 والبند (11) المضاف بالقانون رقم 11 لسنة 1992م0 

             وفى ضوء ما تقدم المرجو التنبيه على الجهات الإدارية التابع لسيادتكم بمراعاة ذلك طبقا للقانون المشار إليه 0

                                                                          وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،،،،

تحريرا في 2/2/2010 م0 

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

"دكتور/صفوت النحاس"

  جمهورية مصر العربية

الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة

     رئيـــــس الجهاز


        *** 

كتاب دوري رقم ( 6 ) لسنة 2010م

بشأن الإجراءات الخاصة للحصول على الأجازة المرضية والإبلاغ المرضى

*** 

نظرا لما تلاحظ في الفترة الأخيرة من تراخى بعض الجهات الإدارية في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالإبلاغ المرضى والأجازات المرضية وعدم الإلمام بهذه الإجراءات وحرصا من الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على مصلحة العاملين وضمانا لحقوقهم وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978م ولائحته التنفيذية 0 

حيث تنص المادة 66 من القانون رقم 47/78م على أن " يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبي المختص 000 " 

كما تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن " وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل م الم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية " 0 

كما تنص المادة 58 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978م على أنه " إذا انقطع العامل عن عمله بسبب المرض فعليه أن يبلغ خلال 24 ساعة على الأكثر من انقطاعه رئيسه المباشر في الجهة التي يعمل بها مع بيان محل إقامته ليحيله عن طريق إدارة شئون العاملين في اليوم ذاته إلى المجلس الطبي المختص تمهيدا لمنحه الأجازة اللازمة فإذا انقضت الأجازة دون أن يشفى وجب عليه أن يعيد الإبلاغ في اليوم التالي على الأكثر لانتهاء الأجازة لإعادة الكشف الطبي ويتكرر الإبلاغ والكشف حتى يعود العامل إلى عمله 0 

وعليه يجب الالتزام بمراعاة الإجراءات الخاصة بالحصول على الأجازات المرضية والإبلاغ المرضى وفقا للتعليمات الواردة من الهيئة العامة للتأمين الصحي على النحو التالي :

1. يجب على العامل إبلاغ جهة العمل بمرضه خلال 24 ساعة بأي وسيلة من وسائل الإبلاغ علما بأن الأجازة تحسب من تاريخ الإبلاغ ولا تحسب أيام الانقطاع السابقة على الإبلاغ إجازة مرضية 0 

2. يجب على جهة العمل توجيه العامل إلى الجهة الطبية خلال 24 ساعة بخطاب معتمد يتضمن :-

· اسم العامل 0 

· الرقم القومي 0 

· تاريخ الإبلاغ 0 

· موعد مثوله أمام الجهة الطبية 0 

ويمكن تسليم الخطاب إلى العامل ذاته أو إرسال الخطاب على الجهة الطبية بالبريد الحكومي أو السركي وإذا كان العامل غير قادر على الانتقال إلى الجهة الطبية يطلب عمل زيارة منزلية على عنوانه ( ويذكر العنوان بوضوح ) 0 

3. يجب على جهة العمل في حال ما إذا كان العامل في حالة نقل أو محال إلى التحقيق أو أن جهة العمل تشك في جدية المرض تذكر ذلك بخطاب التحويل 0 

4. يجب على العامل المثول أمام الجهة الطبية في الموعد المحدد لذلك بخطاب جهة العمل وإذا كان غير قادر على الانتقال إلى الجهة الطبية عليه إبلاغ الجهة الطبية بذلك وتقديم المستندات الدالة على عدم القدرة على الانتقال وعلى الجهة الطبية تحديد ميعاد جديد للعرض طبقا لما يقدم إليها من مستندات 0 

5. إذا ابلغ العامل بمرضه ولم يتم توقيع الكشف الطبي عليه بواسطة الجهة الطبية خلال أربعة أيام من تاريخ الإبلاغ يتوجب عليه إعادة إبلاغ جهة العمل بمرضه لتعيد إخطار الجهة الطبية 

6. لا يجوز النظر في منح أجازات مرضية لمن ابلغ بمرضه ولم يعرض على الجهة الطبية في الموعد المحدد ولم يقدم المستندات الطبية الدالة على عدم قدرته على الانتقال للجهة الطبية ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :-

· إجراء عمليات جراحية حديثة كبرى 0 

· الإصابات الشديدة 0 

· الحالات المرضية الحرجة التي تستلزم العلاج داخل المستشفيات 0 

· الأمراض العقلية 0 

7. لا يجوز منح أجازات مرضية في الحالات الآتية :-

· لمن مر على استلامه العمل 48 ساعة قبل العرض على الجهة الطبية 0 

· لمن رفض إخضاع نفسه للكشف الطبي بواسطة الجهة الطبية 0 

8. المدرسون بالتربية والتعليم والأزهر الشريف يقتصر منح الأجازات المرضية لهم 000 عن طريق اللجان الطبية العامة فقط خلال الفترة من /5 وحتى بداية العام الدراسي التالي : 

9. لا يجوز لجهة العمل تسليم العامل عمله قبل انتهاء الأجازة المرضية الممنوحة له وفى حال طلب العامل العودة للعمل قبل انتهاء الأجازة المرضية تقوم جهة العمل بعرض طلبه على اللجنة الطبية العامة مع إرفاق أصل الأجازات المرضية الحاصل عليها والمراد تعديلها 0 

10. يحق لجهة العمل في حال الشك في سلامة الأجازة المرضية الممنوحة للعامل عرض الأمر على الإدارة المركزية للجان الطبية ( 20 شارع رمسيس – القاهرة ) لمراجعة الأمر وإصدار القرار المناسب 0 

11. لا يحق لجهة العمل إحالة المبلغ بمرضه لأكثر من جهة طبية عن نفس المدة 0 

12. يتوجب على جهات العمل الأخذ بتوصيات اللجان الطبية بعرض العامل على لجنة العجز 0 

التظلم من قرارات الأجازات المرضية : 

· التظلم من قرار العيادة الشاملة يكون خلال يوم واحد من العلم بالقرار ويكون أمام اللجنة الطبية العامة 0 

· التظلم من قرار اللجنة الطبية الفرعية يكون خلال ثلاثة أيام من العلم بالقرار ويكون أمام اللجنة الطبية العامة 
· التظلم من قرار اللجنة العامة يكون خلال خمسة عشر يوما من العلم بالقرار ويكون أمام الإدارة المركزية للجان الطبية 0 

· التظلم من قرار إدارات اللجان الطبية يكون خلال خمسة عشر يوما من العلم بالقرار ويكون أمام الإدارة المركزية للجان الطبية 0 

برجاء التنبيه على كافة الوحدات التابعة لسيادتكم بمراعاة ما تقدم وتعليق هذه التعليمات بلوحة الإعلانات المعتمدة بغرض إعلام كافة العاملين بها 0 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،
تحريرا في : 18/3/2010م






                                                           رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

                                                                                                                      " دكتور / صفــــوت النحــــاس
   جمهورية مصر العربية 

    رئاسة مجلس الوزراء 

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 

           رئيس الجهاز 

                    **** 

كتاب دوري رقم (  7 ) لسنة 2010

بشأن بعض الاستفسارات الخاصة بتطبيق كادر المعلمين

إلحاقا للكتاب الدوري رقم "1 " لسنة 2010

*** 


صدر بتاريخ 10/1/2010 كتاب دوري الجهاز  رقم (1 ) لسنة 2010 بشأن الرد علي بعض الاستفسارات الخاصة بتطبيق كادر المعلمين والذي تضمن أن لجنة شئون الخدمة المدنية بالجهاز قد وافقت بجلستها المنعقدة بتاريخ 31/12/2009 علي إلغاء قرار لجنة شئون المدنية رقم (1 ) لسنة 1997 وذلك بناءً اقتراح وزارة التربية والتعليم وفي ضوء إلغاء قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1997 وإلحاقا للكتاب الدوري المشار إليه ثار التساؤل عن كيفية معالجة بعض المسائل فيما يلي :- 


أولا :- نقل العاملين من والي مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة وآليات وإجراءات تنفيذ هذا النقل :- 


عند النظر في مقترحات نقل العاملين من والي مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة يجب التفرقة بين فئتين من هؤلاء العاملين 0 


    الفئة الأولي :- 


العاملون المقترح نقلهم من و إلي مديريات التربية والتعليم شاغلي وظائف كافة المجموعات النوعية من غير الخاضعين لأحكام القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته منها علي سبيل المثال ( التنمية الإدارية / القانون / المجموعات الحرفية / المكتبية / المجموعات الفنية / الخدمات المعاونة 000000 الخ ) ويلحق بهذه الفئة العاملين الذين سيتم تسكينهم علي وظائف المجموعات النوعية التي ستقدم وزارة التربية والتعليم باستحداثها بديلا  عن المجموعات الواردة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1997 الملغي 0 



وهذه الفئة يتم دراسة مقترحات نقلهم في ضوء موافقات لجنتي شئون العاملين وهذه الفئة يتم دراسة مقترحات نقلهم في ضوء موافقات لجنتي شئون العاملين بكلا الجهتين المنقول منها وإليها العامل ووفقا لأحكام التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة كما هو متبع مع سائر العاملين بالوحدات الإدارية الاخري الخاضعين لأحكام القانون 47 لسنة 1978 وتعديلاته 0 



الفئة الثانية :-  



العاملون بمديريات التربية والتعليم شاغلي وظائف أعضاء التعليم الوارد النص علي وظائفهم بالقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته وقرار وزير التربية والتعليم رقم 195 لسنة 2009 والذين كانوا يشغلون وظائف المجموعات التخصصية تعليم أو التعليم الهندسي أو الفنية تعليم قبل صدور القانون رقم 155 لسنة 2007 0 


      تنص المادة 83 من القانون رقم 155 لسنة 2007 علي ما يلي :- 



يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد اخذ رأي لجنة الموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير المختص 0 



أن أداة نقل هذه الفئة ( أعضاء هيئة التعليم ) يكون بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ  مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأي لجنة الموارد البشرية تشكل بقرار من وزير التربية والتعليم لهذا الغرض 0 



وتكون آليات وإجراءات تنفيذ هذا النقل هو أن تتقدم الجهات بمقترحات تنفيذ هذا النقل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مرفق بها القرار الصادر من وزير التربية والتعليم بالنقل في ضوء أحكام المادة 83 من القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته وذلك لأعمال شئونه مع  وزارة المالية في هذا الشأن 0 


  ثانيا :-   مقترحات تمويل أو إعادة بعض الوظائف لبعض العاملين الصادر لصالحهم أحكام قضائية واجبة النفاذ وتتطلب لتنفيذها تمويل أو إعادة تمويل وظائف بالمجموعات النوعية التخصصية تعليم / تعليم هندسي / فنية تعليم " الملغاة  



بصدور القانون 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون 198لسنة  2009 وكتاب دوري الجهاز رقم "1" لسنة 2010 المتضمن إلغاء القرار رقم "1" لسنة 1997 فإنه يتعين علي الصادر لصالحهم الأحكام القضائية التقدم إلي وزارة التربية والتعليم احتراما لحجية الأحكام ووجوب تنفيذها لتحديد الوظائف المقترح تمويلها تنفيذا لتلك الأحكام والتقدم للجهاز بعد ذلك لاتخاذ التمويل مع وزارة المالية 0 



ملحوظـــــــــــــــة :- 



يراعي عند إعداد استمارة موازنة الوظائف الخاصة بمديريات التربية والتعليم والتي تعد بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم تحت ذات المسمي ( أعضاء هيئة التعليم ) بالاستمارة مع إرفاق القرارات الصادرة بتسكين العاملين الذين اجتازوا الاختبارات الوارد النص عليها بالقانون 155 لسنة 2007 ولائحية وتم تسكينهم علي وظائف أعضاء هيئة التعليم طبقا للمسميات الواردة بالقانون المشار إليه وقرار وزير التربية والتعليم رقم 195 لسنة 2009 0 


ثالثا :- كيفية شغل وظائف الإدارة المدرسية المقيمة بدرجة مدير عام وظائف الإدارة العليا المدرجة بجداول وظائف مديريات التربية والتعليم 0 


تضمنت المادة 79 من القانون رقم 155 لسنة 2007 ما يلي :- 


يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة معلم " أ"  علي الأقل وتحديد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب  عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية 0 


وتنص المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 155 لسنة 2007 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لسنة 2007 عل ما يلي :- 


يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة ووظيفة وكيل مدرسة من بين شاغلي معلم " أ" علي الأقل طبقا للأسس الآتية:- 

· الحصول علي مؤهل عالي تربوي مناسب أو مؤهل عالي مناسب بالإضافة إلي شهادة (إجازة ) التأهيل التربوي ويفضل الحاصل علي مؤهل اعلي 0 
· قضاء مدة بينية علي الأقل في وظيفة معلم أول ( أ ) وذلك بالنسبة لشغل وظيفة مدير مدرسة 0 
· اجتياز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة طبقا لما تقرره الأكاديمية المهنية للمعلمين 
· توافر السمات الشخصية من حيث الكفاءة والجدارة للمرشح من واقع الملفات والجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغل الوظيفة 0 
وتنص المادة الثامنة من ذات اللائحة علي ما يلي:- 


وتتولي مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بعد موافقة السلطة المختصة الإعلان عن وظائف الإدارة المدرسية الشاغرة بها وتقدم الطلبات إلي الجهة التي يحددها الإعلان وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص برئاسة مدير المديرية تضم عناصر فنية وقانونية وإدارية تتولي الاختيار من بين المتقدمين في ضوء الأسس المنصوص عليها في المادة السابقة 0-
 


وثار التساؤل عما يتبع حيال وظيفتي مدير ووكيل المدرسة في حالة ما إذا كان مستوي تقييمها بدرجة مدير عام فهل تتبع إجراءات شغلها طبقا لأحكام وقواعد القانون رقم (5) لسنة 1991 الصادر في شأن الوظائف   القيادية المدنية أم تتم طبقا لقواعد وإجراءات ما ورد بنص المادة 79 من القانون رقم 155 لسنة 2007 والمادة السابعة والثامنة من لائحتة التنفيذية المشار إليها 0 


ونود إيضاح أن التعيين في وظيفة مدير ووكيل مدرسة في جميع الأحوال وفقا لأحكام القانون 155 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية فقط علي النحو السابق توضيحه 0 

أما باقي الوظائف القيادية  من درجة مدير عام فما فوقها المدرجة بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا بجداول وظائف كافة مديريات التربية والتعليم فيتم شغلها طبقا للقواعد والإجراءات الواردة بالقانون رقم (5) لسنة 1991 ولائحته التنفيذية 0 

رابعا :- بالنسبة لاستحقاق أعضاء هيئة التعليم للعلاوة التشجيعية :- 


تنص المادة (70) المضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 علي أن تسري أحكام هذا الباب ( الباب السابع أعضاء هيئة التعليم ) علي جميع المعلمين 0000000000 


وتسري أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم برد بشأنه نص خاص في هذا الباب 0 


وعليه فان الشريعة العامة بالنسبة للخاضعين لكادر المعلمين هو القانون رقم 47 لسنة 1978 ويسري عليهم أحكام المادة (52) المقررة للعلاوة التشجيعية مع مراعاة أن اعلي مرتبة يحصل عليها هؤلاء العاملون الخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وهي مرتبة كفء وفقا لنص المادة 80  من القانون 155 لسنة 2007 0 


خامسا :- بالنسبة لنظام العمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر 

س بق أن أذاع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2010 بان استخدام نظام بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر غير ملائم للعملية التعليمية القائمة علي الاستمرارية 0 

     وقد وافق السيد الأستاذ الدكتور / وزير التربية والتعليم في 3/3/2010 علي تطبيق هذا النظام الخاضعين للقانون 155 لسنة 2007 بتعليمات موجه إلي مديريات التربية والتعليم لكافة المحافظات من رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة 0 

            وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 

تحريرا في 6/6/2010 



              رئيس
                     الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 

         " دكتور / صفوت النحاس " 
جمهورية مصر العربية 

رئاسة مجلس الوزراء 

  رئيس الجهاز 

           ***

"كتاب دوري رقم 8 لسنه 2010

بشأن حصر العمالة المتعاقدة على مستوي الجهاز الإداري للدولة

***


في ظل التشريعات التي تحكم العمالة المتعاقدة والخبراء الوطنيين وعلى الأخص قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 7 لسنه 2010 بشأن قواعد وضوابط توظيف العاملين المتعاقدين والكتاب الدوري الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 3 لسنه 2010 في هذا الشأن وكذلك قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية 24 لسنه 1997 بنظام توظيف الخبراء الوطنيين 0 

وأن الأمر يتطلب ضرورة حصرها وإفراغها في قاعدة للعمالة على مستوي الجهاز الادارى للدولة لامكان الرجوع إليها وذلك لرسم السياسات التي تحكم هذه الطوائف من العمالة 0 

وعليه فان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد انشأ بمركز المعلومات قاعدة للعمالة المتعاقدة إلى جانب قاعدة العمالة الدائمة على مستوي الجهاز الإداري للدولة 0 

وآن الإلية لحصر هذه العمالة هي استمارة موازنة الوظائف نموذج رقم (5) لكل وحده من وحدات الجهاز الإداري  للدولة والتي تتضمن الحصر الشامل لكافة الوظائف الدائمة وبيان المشغول والخالي بموازنة كل وحده بحسب الحالة في 1/10 من كل عام 0 

وأنه بذ1ت الإلية يتم حصر العمالة المتعاقدة ولتكن البداية بالعمالة المتعاقد معها على اعتماد الباب الأول أجور وتعويضات بند 2/2 أجور موسمين وبند 2/1 خبراء وطنيين بموازنة كل وحدة من خلال أعداد بيان يعد بمعرفة الوحدة ويعتمد من السلطة المختصة ويرفق باستمارة موازنة وظائف الوحدة نموذج رقم (5) وعلى أن يتضمن هذا البيان أعداد العمالة المتعاقدة بموازنة كل وحدة موزعة على النحو الاتى : - 

1 - حصر العمالة المتعاقد معها لكل مستوى على حدة المؤهلات العالية – المؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة والمؤهلات أقل من المتوسطة بدون مؤهل 0 

2 – أن يتم وضع البيانات الخاصة بالعمالة المتعاقدة على اسطوانة  ( C .D ) متضمنة ( الاسم ثلاثي – تاريخ الميلاد – المؤهل الدراسي أن وجد- الرقم القومي / الوظيفة المتعاقد عليها – تاريخ أول تعاقد – تاريخ نهاية التعاقد الحالي – قيمة المكافأة الشهرية – رقم وتاريخ كتاب الجهاز الخاص بالموافقة على آخر تعاقد 0 
وعلى أن يتم إرسال هذه البيانات معتمدة من السلطة المختصة وتعتبر جزء من استمارة الموازنة رقم (5) لكل وحدة على حده من وحدات الجهاز الإداري للدولة بحسب الحالة في 1/10 من كل عام 0 


برجاء التنبيه على كافة الوحدات التابعة لسيادتكم للالتزام بما تقدم 0 

تحريرا في 22/3/2010 






       رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

" دكتور / صفوت النحاس "

  جمهورية مصر العربية 

 رئاسة مجلس الوزراء 

الجهاز  المركزي للتنظيم والإدارة 

          رئيس الجهاز 

                 *** 

كتاب دوري رقم (10 ) لسنة 2010

بشأن عدم جواز حساب مدة الخبرة العملية

الزائدة من المدة المتطلبة لشغل الوظيفة القيادية

***


سبق للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في إفتاء سابق بجلسة 17/1/1996 ملف رقم (86/3/924) أن ارتأت أنه ليس من شان تنظيم شغل الوظائف القيادية وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنه 1991 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنه 1991 مايتنافي أو يتعارض مع ضم مدة الخبرة العملية الزائدة عن المدة المطلوبة وفقا لنظام العاملين المدنيين بالدولة باعتباره الشريعة العامة للتوظف التي يتعين الرجوع إليها لتحديد الوضع القانوني لهذه الطائفة من العاملين 0 


وبجلسة 23/12/2009 0ملف 86/3/1082) لاحظت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بعد أن استعرضت إفتائها السابق أن ما تستوجبه شروط شغل الوظائف القيادية من تطلب مدة خبرة كليه تكون أساسا للتعين يستغرق ما عصاه أن يكون قد توافر في شأن العامل من مدة خبرة عملية زائدة ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة شرعت اجل المعينين في أدني درجات السلم الوظيفي الذي يعتد لهم بمدة خبرتهم السابقة والتي تفيدهم دون ريب في عملهم 0 


أما بالنسبة لوظائف الإدارة العليا فان مدة الخدمة السابقة للمعينين بها تكون محل تقدير وسبب مرجح للاختيار  ومن ثم لا مجال لمعاودة النظر فيما زاد من مدة خبرة عملية للنظر في أضافتها إلى مدة خدمة العامل 0 وذلك باعتبار أن شغل الوظيفة القيادية أما أن يكون من بين العاملين داخل الوحدة الإدارية والذين لا يحق لهم إضافة مدد خدمتهم الزائدة عن المدة المتطلبة للتعيين باعتبار أن التعيين في هذه الحالة يأخذ حكم الترقية ، وأما أن يكون من بين المتقدمين للوظيفة من الخارج والذين يتعين عدم السماح بضم مدة خبرتهم العملية الزائدة عن المدة المتطلبة للتعيين  توحيدا للمعاملة مع أقرانهم ممن يعينون في ذات الوظيفة القيادية من داخل الوحدة الإدارية وبحسبان أن الوظيفة التي يشغلها كلا الفريقين واحدة وينبغي إلا تجري التفرقة بينهما ، أو أن يصبح المعين من الخارج في وضع أفضل من المعين من داخل الوحدة من الوظيفة الأدنى مباشرة 0 


وقد انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلي عدم أحقية المعين من الخارج في الوظائف القيادية في حساب مدة خبرته العملية الزائدة عن المدة المتطلبة لشغل الوظيفة القيادية 0 


وقد عرض هذا الكتاب الدوري على اللجنة المشتركة بين وزارة الدولة للتنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتي أقرته بالصيغة السابقة 0 


برجاء التنبيه على الوحدات التابعة لسيادتكم بالالتزام بذلك عند التعيين في الوظائف القيادية مــــــن الخارج 

تحريرا في 10/5/2010 م0 

رئيس

الجهاز المركزي للتنظيم والغدارة

" دكتور /صفوت النحاس "

  جمهورية مصر العربية 

 رئاسة مجلس الوزراء 

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 

         رئيس الجهاز 

               *** 

" كتاب دوري "

رقم 11 لسنة 2010م

بشأن التزام الهيئات العامة بعرض تعاقدات العاملين

المتعاقدين وتجديدها على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

***


تنص أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 في المادة (1) على أن " يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون ويسرى أحكامه على : - 

1 – 000000000 

2 -  العاملين  بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم 0 

       ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات ، ويعتبر عاملا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة وتنص المادة (14) على أن " يوضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية وللعاملين المتدرجين وذلك بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية يصدر  بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية 0 


وينص قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003 في المادة (4) منه على أنه " لا تسرى أحكام هذا القانون على : - 

(1) العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة 0 

ولما كانت أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 تعد الشريعة العامة للتوظف بحيث تسري على كافة العاملين المدنيين بالدولة ومنهم العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة التي تنظم شئون توظفهم ، فإذا لم تفرد للهيئة لائحة خاصة تنظم هذه الأمور فلا مناص من القول بخضوع العاملين لديها في كافة أمورهم الوظيفية لأحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 المشار إليه والحال كذلك بالنسبة للهيئات العامة الخدمة الاقتصادية 0 


ولما كان المشرع ناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية – بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية – وضع نظام لمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية حيث أصدر نفاذا لذلك قراره رقم 25 لسنه 1997 بنظام توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة ، والذي ألغي بقرار وزير الدولة رقم 7 لسنه 2010 والقائم حاليا والذي صدر تنفيذا له الكتاب الدوري رقم 3 لسنه 2010 والذي انتهي إلى عدم جواز التعاقد أو تجديده إلا في حدود الاعتمادت المدرجة وبعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 0 


وعليه يتعين على الهيئات العامة خدمية أو اقتصادية عرض تعاقدات العمالة المؤقتة لديها وتجديد التعاقد على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة طالما لا يوجد نص قانوني يقضي بغير ذلك في لوائحها ( يرجع لفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 9/12/2009 ) 0 


وقد عرض الكتاب الدوري على اللجنة المشتركة بين وزارة الدولة للتنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  والتي أقرته بالصيغة السابقة 0 

           المرجو التنبيه على كافة الوحدات التابعة لسيادتكم بمراعاة ما تقدم 0

تحريرا في 11/5/2010 م0 

رئيس

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

" دكتور / صفوت النحاس  " 

       جمهورية مصر العربية 

        رئاسة مجلس الوزراء

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 

              رئيس الجهاز 

                  ****

كتاب دوري رقم 12 لسنه 2010

بشأن التنظيم القانوني للحصول على الأجازات

وأحكام المقابل النقدي لرصيد الأجازات المتبقية

                                                              *********** 


صدر حكم الدستورية العليا في القضية رقم 2/21 قضائية دستورية والمعمول به اعتبارا من مايو 2000 وهو اليوم التالي لتاريخ نشرة بالجريدة الرسمية والقاضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة65 من القانون رقم 47/78 بنظام العاملين المدنيين بالدولة فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعه أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصـــــيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحه العمل 0 

وقد أذاع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  الكتاب الدوري رقم 8/2000 بشأن  تطبيق حكـــــــــم      لمحكمه  الدستورية  العليا وكذلك الكتب الدورية أرقام 8/2006 ، 11/2006 ، 17/2006 ،8/2007 

كما صدر عن وزارة الدولة للتنمية الإدارية الكتاب الدوري رقم 2/2008 والكتاب الدوري رقــــــــم 4/2006 م0 

وصدر أخيرا الكتاب الدوري رقم 6/2009 بشأن  المقابل النقدي لرصيد الأجازات والضوابـــــــــــط المقررة قانونا للصرف الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 0 

إلا انه تلاحظ رغم صدور هذه الكتب الدورية إن التطبيقات لهذه المسألة مختلفة في كل جهة عن الأخرى 0 

وحفاظا على حقوق العاملين في هذا الشأن وعلى المال العام بحيث يحصل العامل على مــــــــــــــا يستحقه دون زيادة أو نقصان في هذا المجال 0 

فقد عرض الأمر على لجنه شئون الخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم  بجلستها المنعقدة في 31/12/2009 والتي أوصت بضرورة وجود نصوص قانونية ملزمه تتضمنها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47/78 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة 0 


ووافقت على مشروع قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية بتعديل بعض لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47/78 والذي عرض على اللجنة ألمشتركه بين وزارة الدولة للتنمية الإدارية والجهاز وصدر به قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 45/2010 والمنشور بالوقائع ألمصريه بالعدد رقم 112 بتاريخ 17/5/2010 ويعمل به من 18/5/2010 م0 

	وتنفيذا لتعديلات اللائحة التنفيذية رقم 47/78 فانه يجب الالتزام تنفيذا للقاعدة القانونية ألملزمه والتي تتضمنها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47/78 بالآتي :-  


أولا :-     يتعين على إدارات شئون العاملين بكل وحدة فتح سجل خاص لتدوين الأجــازات   الاعتيادية للعاملين وذلك في أول يناير من كل عام وتحديث هذا السجل سنويا بصفــــة                 

  دورية في توقيت محدد هو 31/12 من كل عام وذلك بالتأشير أولا بأول فيه بالمدد التي  

         حصل عليها العامل من أجازاته الاعتيادية من واقع أقرارات القيام والعودة مـع ضرورة       

         استنزال هذه المدة من رصيد الأجازات السنوية ألمستحقه للعامل والمقررة قانونا 0 

ويلزم عند تحديث السجل بصفة دورية سنويا تحديد القدر المتبقي من أجازات العامل التي لم يحصل عليها وترحل إلى السنة التالية وذلك في عامود مستقل 0 

ثانيا :-         تعد إدارة شئون العاملين بكل وحدة في منتصف شهر فبراير من كل عام بيانا بأرصـدة الأجازات المتراكمة لكل عامل بمختلف المستويات الوظيفية ويستخرج هذا البيان مــن السجل الخاص بتدوين الأجازات الاعتيادية بحيث يكون شاملا لأيام الأجازات المرحلة من سنوات سابقة مضافا إليها الأجازات ألمستحقه للعام الجديد ويعرض البيان للاعتماد من السلطة المختصة أو من تفوضه في ذلك على أن يرسل إلى الإدارات المعنية لإعلام العاملين بمجمل رصيد الأجازات ألمستحقه لهم في بداية العام بها فيها موقف أرصده الأجازات المرحلة من سنه إلى أخرى لكل عامل من العاملين بالوحدة 0 

ثالثا :- تعد إدارة شئون العاملين بالوحدة برنامج للأجازات ألمستحقه للعامل وكذلك الرصيد المرحل من سنوات سابقة ويتم من جانب العامل تحديد مواعيد استحقاق هذه الأجازات لكل عامل على حده بحيث يحصل في ألسنه على أجازاته الاعتيادية المقررة مضافا إليها ستون يوما مــن الرصيد المرحل من سنوات سابقة ويقوم العامل بتحديد التوقيتات للأجازات الاعتـــــيادية السنوية وله أن يعدل هذه التوقيتات بموافقة من السلطة المختصة أو من يفوضه في ذلك قبل حلولها بأسبوعين 0 
فإذا حلت هذه التوقيتات ولم يتقدم العامل للحصول على الأجازة واستمر في العمـل فان ذلك الاستمرار يكون راجعا إلى أرادته وحده وليس لمصلحه العمل ويترتب على ذلك عدم حساب هذه المدة من رصيد الأجازات المتبقي 0 

رابعا :- في حالات الضرورة القصوى التي تقدرها السلطة المختصة فان العامل إذا تقدم للقيام بأجازاته السنوية وستون يوما من رصيد أجازاته المتبقي ورفضت السلطة المختصة بمفهومها المحدد بالقانون يتعين إثبات ذلك عن طريق تدوين طلبه للقيام بالأجازات والموقع علية من السلطة المختصة بالرفض لمصلحه العمل في سجل الأجازات للنظر في حساب هذه المدة ضـــــــــمن الرصيد المتبقي 0 

خامسا :- في كل الأحوال يجب آلا يزيد الرصيد من الأجازات الاعتيادية عن القدر المحدد للأجــــــازات الاعتيادية المقررة سنويا بالقانون ويحظر إصدار أي شهادات تزيد عن الحد الأقصى لما يمكن أن يحصل عليه العامل طوال حياته الوظيفية والذي يحدده الجدول المرفق بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 45/2010 وكتاب دوري الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 6/2009 مع مراعاة النصوص ألحاكمه لبعض الفئات 0 

سادسا :- لا يستحق العامل المقابل النقدي لرصيد الأجازات إلا عن أيام الأجازات التي حرم منها بسبب حاجه العمل وعلى أن يكون بقرار من السلطة المختصة ومثبت كتابة ومودع صورة منه بملف خدمه العامل لدى الجهة 0 

سابعا :- يتعين في جميع الأحوال عدم حرمان العامل من مجمل قيمه الحوافز والمكافآت في حـــــــــــالة التصريح له بأجازة اعتيادية على النحو السابق ويستوي في ذلك الحصول على الأجازة مرة واحدة أو على فترات طوال العام 0 

ثامنا :- يستحق العامل عند انتهاء خدمته مقابل نقدي عن رصيد أجازاته المتبقي مسحوبة على أجــــــــره الاساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك وفقا لما هو ثابت بملف العامل ويجازى مشددا كل موظف عام يصدر أو يستصدر بيانات برصيد أجازات مخالف للواقع أو مغاير لما هو ثابت بملف خدمه العامل طالب الرصيد وعلى النحو الوارد بالجدول المرفق 0 

ويقوم الجدول على المبادئ آلاتية :- 

1 )  تحديد الحد الأقصى لرصيد الأجازات بافتراض دخول ألخدمه لأول مرة عند كل مستوى من مستويات الأعمار المختلفة المحددة بالجدول والمدرجة رأسا والتي تبدأ من 18 عاما 0 

2 )  الرصيد المحدد بالجدول أعد بافتراض عدم حصول العامل على أية أجازات اعتيادية طوال مدة خدمته 0 
3 ) الجدول لا يخل بتطبيق أحكام الكتاب الدوري رقم 6/2009 الصادر عن الجهاز المركـــــــــــزي للتنظيم والإدارة ويحدد الحد الأقصى لرصيد الأجازات المستحق عند مستويات الأعمار المختلفة لدخول ألخدمه وحتى تاريخ انتهاء ألخدمه لاى سبب من الأسباب 
4 )  الحد الأقصى لرصيد الأجازات يساوى  رصيد السنوات + عدد أيام الأجازات الاعتيادية عن ألسنه الجديدة ويخصم منها الأجازة السنوية الوجوبية ستة أيام 0 
5 ) يراعى عند استخدام الجدول استنزال عدد أيام الأجازات الاعتيادية المستحق عنها مقابل رصيد نقدي بحد أقصى 120 يوما من الرصيد الموضح قرين كل مستوى من مستويات الأعمار المختلفة 0 
تطبيقات عملية لاستخدام الجدول :-  

حالة ( 1 ) :- التحق بالعمل وعمره 18 سنه أحيل إلى المعاش في سن الستين يكون أقصى رصيد هو                 1062  يوما – 120 يوما = 942 يوما 0 

  حالة( 2 ) :- عامل عمرة 22 سنه عند التحاقه بالخدمة وأحيل إلى المعاش في سن الستين يكون أقصى رصيدة 966 يوما – 120 = 846 يوما 0 

حالة ( 3 ) :- التحق موظف بالعمل وسنه 24 سنه وأحيل للتقاعد عند سن الستين يكون الحد الأقصى لرصيد أجازاته بافتراض انه لم يحص على أي أجازات اعتيادية وان أقصى رصيد يمكن أن يصدر به شهادة 918-120 = 798 يوما 0 

	          وعلى إدارات شئون العاملين والموارد البشرية بكافة وحدات الجهاز الادارى للدولة الالتزام عند إصدار الشهادات بالمقابل النقدي لرصيد الأجازات بما ورد بهذا الجدول وان من يصدر أو يستصدر بيانات برصيد أجازات مخالف للواقع أو مغاير لما هو ثابت بملف خدمه العامل طالب الرصيد وبالجدول المرفق يجازى مشددا ويسال مسئولية تأديبية وجنائية إذا ثبت قصده في إهدار المال العام أو التربح 0 


المرجو التنبيه على كافة الجهات ألتابعه لسيادتكم بالالتزام بما ورد بهذا الكتاب الدوري والذي يتضمن أذاعه قواعد قانونية ملزمه تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون العاملين المدنيين بالدولة 0  

تحريرا في 3/6/2010   

                                 رئيس 

            الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 

                    دكتور / صفوت النحاس 

         جمهورية مصر العربية 

      رئاسة مجلس الوزراء

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 

           رئيس الجهاز 

                       *** 

كتاب دوري

رقم "13 " لسنة 2010

بشأن ضوابط استحقاق حافز الماجستير والدكتوراه

لوظائف أعضاء هيئة التعليم

*** 


صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 835 لسنة 2010 بمنح شاغلوا وظائف التعليم حافز الأداء العلمي المتميز وذلك بذات الفئات والشروط والأحكام الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 المشار إليه 0 


وقد نص علي أن يصدر قرار من وزير الدولة للتنمية الإدارية بعد موافقة وزير التربية والتعليم بضوابط استحقاق الحافز وأحوال تخفيضه والحرمان منه وعلي أن ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 0 


وصدر تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 835 لسنة 2010 قرار من وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 46 لسنة 2010 بضوابط استحقاق حافز الماجستير والدكتوراه لوظائف التعليم 0 


والذي نشر بالوقائع المصرية بالعدد (115 ) بتاريخ 20/5/2010 ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في 21/5/2010 0 


وورد النص في المادة الثانية منه علي شروط منح الحافز كما ورد النص بالمادة الثالثة علي أن " يستحق الحافز كاملا لمن حصل عن السنة السابقة لمنح الحافز علي أعلي مرتبة في تقارير الكفاية  , وان يستحق نصف الحافز لمن حصل علي المرتبة التالية مباشرة لأعلي مرتبة تقرقر كفاية " 


كما ورد النص في المادة الرابعة علي أن " يصرف هذا الحافز لعضو هيئة التعليم المستدعي لخدمة الاحتياط والمستبقي بالخدمة العسكرية إذا توافرت لديه شروط الاستحقاق الأخرى 0 


ولا يترتب علي تطبيق هذا القرار المساس بنظم الإثابة والحوافز القائمة والعلاوات الأخرى أو ما يتقرر منها تطبيقا لقانون التعليم أو ما صرف أو يتقرر صرفه من حافز أداء متميز المعاملين بوظائف التعليم عن الفترات السابقة علي العمل بأحكام هذا القرار " 0 


وتنفيذا للنصوص السابقة فإنه يتعين مراعاة هذا الأتي:-  

1. يستحق  هذا الحافز أعضاء هيئة التعليم المنصوص عليهم في القانون رقم 155 لسنة 2007 ويبقي باقي العاملين بوزارة التعليم ومديريات التربية والتعليم الخاضعين للقانون 47 لسنة 1978 مخاطبين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 ويستحقون هذا الحافز بالشروط الواردة به 0 
2. من المعلوم أن مرتب الكفاية بالنسبة لشاغلي وظائف التعليم هي مرتبة كفء وفوق المتوسط ومتوسط دون المتوسط وضعيف وعليه تكون أعلي مرتبة محققه لاستحقاق كامل الحافز هي مرتبة كفء والمرتبة التالية الموجبة لاستحقاق نصف الحافز هي مرتبة فوق المتوسط 0 
3. من تم صرف الحافز له وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 835 لسنة 2010 فإنه لا يسترد منه ما سبق صرفه وذلك حتى لا تضطرب حياة العامل ويختل أمر معيشته " فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 5/5/1995 ، 17/12/2003 ، 5/6/2006 " 0 
وقد عرض هذه الكتاب الدوري علي اللجنة المشتركة بين وزارة الدولة للتنمية الإدارية والجهاز ووافقت عليه بالصيغة السابقة 0 


المرجو التنبيه علي كافة الجهات التابعة لسيادتكم بالالتزام بما ورد بهذا الكتاب الدوري والكتاب الدوري رقم " 12 " لسنة 2009 0 

تحريرا في 6/6/2010 



     رئيس
           للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 

" دكتور / صفوت النحاس " 
         جمهورية مصر العربية

الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة

            رئيـــــس الجهاز


        *** 

كتاب دوري رقم ( 15 ) لسنة 2010م

بشأن القواعد التنفيذية لقراري رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

رقمي 221 ، 222 لسنة 2010م بترقيات العاملين المدنيين بالدولة

*** 

في إطار استكمال خطة تحسين أوضاع العاملين المدنيين بالدولة التي تعتبر هدفا أساسيا من أهداف برنامج الإصلاح الادارى وبعد أن تم الانتهاء من معالجة مشكلة الرسوب الوظيفي للعاملين بالجهاز الادارى للدولة والقضاء عليها نهائيا وبصورة جزرية من خلال الجهود التي بذلت في السنوات الأخيرة الماضية وعملا على الدفع بالعناصر الشابة ومتوسطة العمر إلى الوظائف الأعلى بغية الارتقاء وتطوير مستوى الأداء داخل وحدات الجهاز الادارى للدولة وتحفيزا للعاملين على بذل مزيد من الجهود في العمل والإنجاز المحقق 0 

صدر قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 221 لسنة 2010م بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة ورقم 222 لسنة 2010م بتعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية بوظائف كبير ( باحثين / أخصائيين / فنيين / كتاب ) بدرجة مدير عام 0 

وقد تم نشر هذين القرارين في الوقائع المصرية بعددها الصادر رقم 149 تابع بتاريخ 29/6/2010م وعملا على تحقيق وحدة المعاملة بين مختلف طوائف العاملين وكذلك التيسير على الوحدات الإدارية المختلفة عند وضع هذين القرارين موضع التنفيذ وبغية تذليل العقبات التي تصادف التطبيق الفعلي 0 
فقد أعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مجموعة من القواعد التنفيذية يتعين الالتزام بها عند تنفيذ أحكام القرارات الصادرة بترقيات العاملين المدنيين بالدولة في تاريخ موحد هو 1/7/2010م 0 

والمرجو التفضل بالتنبيه على الوحدات التابعة لسيادتكم بمراعاة ما جاء بالقواعد التنفيذية المرفقة 0 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا في : 29/6/2010م 

   رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

" دكتور / صفــــوت النحــــاس "

القواعد التنفيذية

لقراري رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقمي 221 ، 222

لسنة 2010م بترقيات العاملين المدنيين بالدولة

*** 

أولاً  :  مبادئ أساسية : 

ينبغي عند اتخاذ إجراءات تنفيذ قراري رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقمي 221 ، 222 لسنة 2010م الالتزام بعدة مبادئ أساسية وردت في هذين القرارين وهى :

1. تسرى أحكام قراري رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المشار إليها على العاملين المدنيين بالدولة المطبق بشأنهم أحكام القانون رقم 47/78م بالوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية 0 

2. لا يجوز عند تطبيق أحكام هذين القرارين المساس بدرجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التي تخلو أثناء السنة والمحتفظ بها على سبيل التذكار بموازنة كل جهة 0 

3. بالنسبة للوحدات الإدارية التي يسرى بشأنها حكم المادة 10 من القانون رقم 47/78م فيما أجازته من وجود تقسيمات وظيفية في الدرجة المالية الواحدة لبعض نوعيات من الوظائف يتحرك بينها العامل دون أن يترتب على ذلك ميزة مادية قبل الارتقاء إلى وظيفة في الدرجة المالية الأعلى والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة شئون الخدمة المدنية فانه يراعى عند تطبيق أحكام قراري رئيس الجهاز رقمي 221 ، 222 لسنة 2010م عدم الإخلال بحق السلطة المختصة في تحريك العامل الذي تتم ترقيته إلى الدرجة المالية الأعلى عند توافر المدد المتطلبة لذلك داخل التقسيمات الوظيفية التي تتكون منها الدرجة الأدنى مباشرة إذا توافرت شروط الاستحقاق لهذا التحرك 0 

وعلى ذلك فان ترقية العامل المستوفى للمدد البينية الزمنية المحددة للترقية إلى الدرجة الأعلى لا تحول دون الالتزام بقواعد وضوابط تحريك العامل داخل التدرجات الوظيفية التي تتكون منها الدرجة الأدنى مباشرة بمراعاة توافر شروط الاستحقاق لهذا التحرك ولفقا لأحكام قرارات لجنة شئون الخدمة المدنية الصادرة بهذا الشأن 0 

4. بالنسبة للحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه أثناء الخدمة فانه يراعى عند تطبيق قراري رئيس الجهاز رقمي 221 ، 222 لسنة 2010م ما يلي :-
لا يجوز بأي حال من الأحوال الجمع بين المزايا المقررة بالقرارين المذكورين من حيث تخفيض المدة المتطلبة للترقية وبين إفادتهم من المزايا المقررة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1980م في شأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين والمعدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 54 لسنة 1989م 0 

· لا يتم إفادة العامل من التخفيض الوارد بالقرارين السابق الإشارة إليهما طوال حياته الوظيفية مهما تعددت الدرجات العلمية الحاصل عليها إلا لمرة واحدة فقط 0 

· لا تسرى مدة التخفيض المنصوص عليها بالقرارين المشار إليهما بالنسبة لمن التحقوا بالخدمة بعد أو حصولهم على الماجستير أو الدكتوراه وتمت معاملتهم يهما طبقا لقرار لجنة شئون الخدمة المدنية سالف الذكر ولو حصلوا على درجة علمية أو أكثر من هذه الدرجات أثناء الخدمة 0 

· لا يستفيد من أحكام هذا القرار الحاصل على الماجستير وتم إفادته وفقا لقرار لجنة شئون الخدمة المدنية المشار إليه إذا كان لم يحصل حتى 30/6/2010م على الدكتوراه أما إذا حصل على الدكتوراه أثناء الخدمة فلا تخفض المدة اللازمة للترقية إلا بمقدار سنه واحدة فقط 0 

· يعامل المخاطبون بالقرارين المذكورين على أساس أعلى درجة علمية حصلوا عليها حتى 30/6/2010م ولا يجوز النظر في إجراء هذا التخفيض لمن يحصلون على الماجستير أو الدكتوراه بعد هذا التاريخ 0 

· لا يسرى التخفيض الوارد بالقرارين رقمي 221 ، 222 لسنة 2010م بالنسبة للحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه أثناء الخدمة إلا على من يرقى وفقا لأحكام هذين القرارين فقط ولا يسرى هذا التخفيض عند إجراء الترقيات العادية 0 

5. لا يجوز النظر في إجراء أي رفع للدرجة أي من العاملين الذين يقوم بهم سبب قانوني يجعلهم غير صالحين للترقية في 30/6/2010م حتى ولو زال عنهم المانع القانوني للرقية أو توافرت شروطها بعد هذا التاريخ باعتبار أن هذه الترقيات وقتية لمن توافرت فيهم الشروط ولم يقم بهم مانع في تاريخ 30/6/2010م 0 

ثانياً  :  إجراءات التنفيذ  : 

في مجال تنفيذ قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 221 لسنة 2010م بترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة : 

1. تقوم وحدات شئون العاملين بوحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية بحصر أعداد العاملين الذين اتمو حتى 30/6/2010م المدد التالية وذلك من واقع ملفات خدمتهم وسجلات الأقدمية وتحت مسئولية وحدات شئون العاملين : 

· ( 6 ) سنوات في الدرجة الثانية بمجموعات نوعية مختلفة فيما عدا الحاصلين أثناء الخدمة على درجة الدكتوراه فيشمل الحصر من أتم منهم في هذه الدرجة حتى التاريخ المشار إليه مدة ( 4 ) سنوات وأيضا الحاصلين على درجة الماجستير أثناء الخدمة فيشمل الحصر من أتم منهم مدة ( 5 سنوات ) في هذه الدرجة مع مراعاة ما جاء بالبند ( 4 ) من المبادئ الأساسية 0 

· ( 8 ) سنوات في الدرجة الثالثة بمجموعات نوعية مختلفة فيما عدا الحاصلين أثناء الخدمة على درجة الدكتوراه فيشمل الحصر من أتم منهم في هذه الدرجة حتى التاريخ المشار إليه مدة ( 6 سنوات ) وأيضا الحاصلين على درجة الماجستير أثناء الخدمة فيشمل الحصر من أتم منهم مدة ( 7 سنوات ) مع مراعاة ما جاء بالبند (4) من المبادئ الأساسية 0 

· ( 5 سنوات ) في الدرجة الرابعة بمجموعات نوعية مختلفة 0 

· ( 5 ) سنوات ) في الدرجة الخامسة بمجموعات نوعية مختلفة 0 

· ( 5 سنوات ) في الدرجة السادسة بمجموعات نوعية مختلفة 0 
2. يستفيد من الترقية وفقا لأحكام قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 221 لسنة 2010م من يقوم بهم مانع قانوني يجعلهم غير صالحين للترقية في 30/6/2010م وحتى ولو زال عنهم المانع القانوني أو توافرت شروط الترقية بعد هذا التاريخ 0 

3. تلغى درجات الوظائف المشغولة بالعاملين المستحقين للترقية إلى الوظائف الأعلى مباشرة وفقا للتحديد السابق اعتبارا من 1/7/2010م وتنشأ بديلا عنها درجات أعلى بذات المجموعات النوعية بجدول ترتيب وظائف الوحدة المعتمد 0 

وتستخدم التكاليف الفعلية السنوية لدرجات الوظائف الأدنى الملغاة في تمويل درجات الوظائف المنشأة للترقية عليها 0 
4. يتم رفع درجات العاملين المستوفين للمدد المحددة قرين كل درجة من الدرجات بدءا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الثانية إلى الدرجات التي تعلوها وتجرى ترقية العاملين إلى وظائف من درجات أعلى واردة بجدول ترتيب وظائف الوحدة المعتمد 0 

وفى حالة عدم وجود وظيفة أعلى معتمدة بجدول ترتيب وظائف الوحدة للرقية عليها ترفع درجة وظيفة العامل إلى وظيفة من الدرجات الأعلى في إطار المستويات النمطية لمسميات الوظائف الواردة بأحكام معايير ترتيب الوظائف وتستحدث الوظيفة المقابلة للدرجة التي سيرقى عليها العامل ويوافى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببطاقات وصف الوظائف لأعمال شئونه 0 

5. يستمر العاملون الذين تمت ترقيتهم إلى وظائف ملاحظ حرفيين بالدرجة الأولى في ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التي كانوا يمارسونها وفق القرارات واللوائح والقواعد المنظمة لها قبل رفع درجاتهم وذلك دون إخلال بحق السلطة المختصة في إسناد أعمال محددة لأي منهم وفق ما تراه السلطة المختصة محققا لصالح العمل 0 

كما يستمر العاملون الذين تمت ترقيتهم إلى وظائف كاتب أول بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين في ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التي كانوا يمارسونها وفق القرارات واللوائح والقواعد المنظمة لها قبل رفع درجاتهم وذلك دون إخلال بحق السلطة المختصة في إسناد أعمال محددة لأي منهم وفق ما تراه محققا لصالح العمل 0 

كذلك يستمر العاملون الذين تمت ترقيتهم إلى وظائف معاون خدمة ممتاز بالدرجة الثالثة بمجموعة وظائف الخدمات المعاونة في ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التي كانوا يمارسونها وفق القرارات واللوائح والقواعد المنظمة لها قبل درجاتهم وذلك دون إخلال بحق السلطة المختصة في إسناد أعمال محددة لأي منهم وفق ما تراه محققا لصالح العمل 0 

6. بالنسبة للعامل المنقول إلى وحدة من وحدات الجهاز الادارى للدولة على درجة خالية فتتم ترقيته دون انتظار لمرور سنه على نقله لانتفاء العلة من حظر الترقية في تلك الحالة وفقا لحكم المادة 36/2 من القانون رقم 47/78م 
7. تصدر السلطة المختصة القرار التنفيذي بترقية جميع المستحقين للترقية في 30/6/2010م وبمراعاة استيفاء كافة الاشتراطات القانونية المقررة بما في ذلك توافر شروط شغل الوظائف الواردة ببطاقات الوصف على أن تكون الترقية اعتبارا من 1/7/2010م 0 

في مجال تعيين شاغلي الدرجة الأولى في الوظائف التخصصية والفنية والمكتبية بدرجة مدير عام بمسمى كبير أخصائيين أو باحثين / كبير فنيين / كبير كتاب تنفيذا لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 222 لسنة 2010م 0 

1. تقوم وحدات شئون العاملين بوحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية بحصر أعداد العاملين الذين أتموا في الدرجة الأولى حتى 30/6/2010م المدد التالية وذلك من واقع ملفات خدمتهم وسجلات الأقدمية وتحت مسئولية وحدات شئون العاملين : 

· ( 6 سنوات ) في إحدى المجموعات النوعية للوظائف التخصصية فيما عدا الحاصلين أثناء الخدمة على درجة الدكتوراه فيشمل الحصر من أتم منهم في الدرجة الأولى حتى التاريخ المشار إليه مدة لاتقل عن ( 4 ) سنوات وكذلك بالنسبة للحاصلين أثناء الخدمة على درجة الماجستير فيشمل الحصر من أتم منهم في الدرجة الأولى حتى التاريخ المشار إليه مدة ( 5 سنوات ) مع مراعاة ما جاء بالبند ( 4 ) من المبادئ الأساسية ( 7 سنوات ) في إحدى المجموعات النوعية للوظائف الفنية أو المكتبية فيما عدا الحاصلين أثناء الخدمة على درجة الدكتوراه فيشمل الحصر من أتم منهم في الدرجة الأولى حتى التاريخ المشار إليه مدة لاتقل عن ( 5 ) سنوات وكذلك بالنسبة للحاصلين أثناء الخدمة على درجة الماجستير فيشمل الحصر من أتم منهم في الدرجة الأولى حتى التاريخ المشار إليه مدة ( 6 سنوات ) مع مراعاة ما جاء بالبند ( 4 ) من المبادئ الأساسية 

2. على وحدات شئون العاملين الإعلان عن ضرورة تقدم الراغبين في الترقية من شاغل الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية للوظائف التخصصية والمكتبية والفنية المستحقين للرقية إلى درجة مدير عام الذين اتمو المدة الزمنية المحددة فيما سبق بطلب كتابي خلال مدة ( ثلاثين يوما ) من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية وقد نشر في 29/6/2010م برغبتهم في الترقية وفق أحكام قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 222 لسنة 2010م وذلك بهدف الإفصاح عن رغبتهم في الترقية لوظيفة كبير بدرجة مدير عام بصفه شخصية مع استمرارهم في ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التي يمارسونها قبل رفع درجاتهم وذلك دون إخلال بحق السلطة المختصة في إسناد أعمال محددة لأي منهم وفقا لصالح العمل 0 
3. يلزم لرفع الدرجات المالية للعاملين المستحقين للتعيين بدرجة مدير عام بمسمى كبير باحثين أو أخصائيين / كبير فنيين / كبير كتاب والذين تقدموا خلال المدة المحددة بطلب كتابي بذلك ضرورة حصول العامل على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز في السنتين الأخيرتين 0 

4. يمتنع على الوحدة الإدارية رفع درجات أي من العاملين شاغلي الدرجة الأولى الذين اتمو المدة المحددة بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 222 لسنة 2010م للترقية إلى درجة مدير عام مادام العامل في أجازة بدون مرتب أو في إعارة لم تقتضيها مصلحة قومية عليا تنفيذا لأحكام المادتين 58/4 ، 69/2 من القانون رقم 47/78م 0 

5. لا يستفيد من الترقية إلى درجة مدير عام بمسمى كبير باحثين / كبير أخصائيين / كبير فنيين / كبير كتاب من يقوم بهم مانع قانوني يجعلهم غير صالحين للرقية في 30/6/2010م ولو زال عنهم المانع القانوني للرقية أو توافرت شروطها بعد هذا التاريخ 0 

6. تلغى درجات وظائف شاغلي الدرجة الأولى المستحقين للترقية وفقا لما تقدم اعتبارا من 1/7/2010م وتنشأ بديلا عنها درجات مدير عام بذات المجموعات النوعية للوظائف التخصصية أو المكتبية أو الفنية على أن يتم التأشير قرين الدرجات المنشأة إنها بصفة شخصية وتلغى لدى خلوها من شاغلها 0 

ويلزم استخدام التكاليف الفعلية السنوية للدرجات الأولى الملغاة في تمويل درجات مدير عام المنشأة للترقية عليها 0 

كما يتعين عند تصويب أوضاع الدرجات المالية باستمارة الموازنة نتيجة الترقيات إظهار أعداد درجات مدير عام التي تم رفعها على مستوى المجموعات النوعية للوظائف التخصصية وكذلك أعداد درجات مدير عام التي تم رفعها على مستوى المجموعات النوعية للوظائف الفنية والمكتبية بحيث تكون مفرزة ومجنبه ومفصولة مع وضعها في نهاية استمارة الموازنة " نموذج رقم 5 " مؤشرا قرينها أنها بصفة شخصية وتلغى لدى خلوها من شاغلها ولا يجوز شغلها أو استخدام تكاليفها في أية أغراض أخرى 0 

وسوف يجرى الارتباط سنويا بتكاليف درجات مدير عام بعد مراجعتها من جانب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية على ضوء أعداد الوظائف المشغولة منها فقط بموازنة كل وحدة 0 
7. يصدر الوزير المختص القرار التنفيذي بالتعيين في وظائف درجة مدير عام بمسمى كبير أخصائيين أو باحثين / كبير فنيين / كبير كتاب على مستوى الوحدات الإدارية التابعة له وفقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2006م كما يصدر المحافظين كل فيما يخصه هذا القرار تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 2006م وبمراعاة استيفاء كافة الاشتراطات القانونية المقررة بما في ذلك من توافر شروط شغل الوظائف الواردة ببطاقات الوصف ومنها التأهيل العملي على أن يكون التعيين اعتبارا من 1/7/2010م 0 

ثالثاً  :  تعديلات الموازنة : 

1. تلتزم كل وحدة إدارية بإعداد كشف مستقل يتضمن حصرا بدرجات الوظائف التي تم إلغاؤها والوظائف التي تم إنشاؤها بموازنة الوحدة وحساب فروق التكاليف الفعلية المترتبة على رفع الدرجات في ضوء القرارات التنفيذية الصادرة بالترقية على أن يوضح أعداد المستفيدين في كل درجة في كل مجموعة نوعية ويرسل هذا الكشف إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاتخاذ اللازم بهذا الشأن وإبلاغ وزارة المالية 0 

هذا ويراعى اتخاذ ما جاء بهذا البيان أساسا عند إعداد أول استمارة موازنة وظائف بعد صدور قرارات الترقية وذلك على أساس الحالة في 1/7/2010م ووفقا للمواعيد المحددة قانونا لإعداد الاستمارة على أن تبرز الاستمارة أعداد الوظائف الممولة داخل كل درجة مالية وعلى مستوى كل مجموعة نوعية مصورا للموقف بعد التنفيذ الفعلي لقراري رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما في ذلك من تجنيب أعداد درجات مدير عام بمسمى كبير باحثين أو أخصائيين / كبير فنيين / كبير كتاب في آخر استمارة الموازنة مؤشرا قرينها بأنها بصفة شخصية وتلغى لدى خلوها من شاغليها 0 

وتتولى كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصما على موازنتها على أن يتم تسوية هذه التكاليف حتى نهاية السنة المالية 2010/2011م بالخصم على الاعتماد الاجمالى الخاص تحت التوزيع وفقا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية مع اعتبار ذلك تعديلا حتميا بمشروع موازنة السنة المالية 2010/2011م 0 
2. تطلب وحدة شئون العاملين بكل جهة إدارية من رئيس لجنة شئون العاملين بها دعوة اللجنة للانعقاد في أسرع وقت ممكن للنظر في ترقية العاملين المستحقين للترقية وفقا لأحكام قراري رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقمي 221 ، 222 لسنة 2010م المشار إليهما فيما سبق مع مراجعة كافة مشروعات القرارات التنفيذية الصادرة بترقيات العاملين إلى الوظائف الأعلى مباشرة واعتمادها من السلطة المختصة 0 

ويجب في جميع الأحوال الانتهاء من الإجراءات اللازمة وصدور القرارات التنفيذية للترقية اعتبارا من 1/7/2010م وذلك في أسرع وقت ممكن 0 

تحريرا في : 29/6/2010م 

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

" دكتور / صفــــوت النحــــاس "

         جمهورية مصر العربية

الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة

               رئيـــــس الجهاز


        *** 

قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

رقم ( 221 ) لسنة 2010م

بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة

*** 

· رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

· بعد الإطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ، 

· وعلى القانون رقم 47/78م بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته ، 

· وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979م بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ، 

· وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978م بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام إلى يقتضيها تنفيذه وتعديلاته ، 

· وبناء على موافقة السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء ، 

قــــــــرر

( المادة الأولى ) 

ترفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين يتمون في درجاتهم حتى 30/6/2010م مددا لاتقل عن المدد المحددة قرين كل درجة من الدرجات التالية إلى الدرجات التي تعلوها 0 

    الدرجة
              

المدة المحددة

الثانية



6 سنوات

الثالثة



8 سنوات

الرابعة



5 سنوات

    الخامسة                            
    5 سنوات

   السادسة  

               5 سنوات

وتجرى ترقية العاملين المستوفين للمدد المشار إليها بإتباع القواعد المقررة قانونا إلى وظائف من درجات أعلى واردة بجداول ترتيب وظائف الوحدة المعتمد متى توافرت فيهم شروط شغلها وفى حالة خلو جدول ترتيب وظائف الوحدة من وظيفة أعلى يشغلها العامل طبقا للمستويات النمطية بمعايير ترتيب الوظائف ترفع درجة وظيفته إلى وظيفة من الدرجة الأعلى وتتم ترقيته عليها 0 

وفى جميع الأحوال تكون ترقية العاملين بناء على هذا القرار في تاريخ موحد هو 1/7/2010م 0 

( المادة الثانية )

تخفض المدد الواردة في المادة السابقة بالنسبة للعاملين بالدرجتين الثالثة والثانية بمقدار سنتين للحاصلين أثناء الخدمة على الدكتوراه وسنة بالنسبة للحاصلين أثناء الخدمة على الماجستير وذلك لمرة واحدة ويخرج من نطاق هذا التخفيض الحاصلين على هذه المؤهلات قبل الخدمة وتم إفادتهم من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 54 لسنة 1989م 0 

( المادة الثالثة ) 

لا تخل أحكام هذا القرار بحق السلطة المختصة في تحريك العامل المرقى للدرجة الأعلى وفق أحكام هذا القرار داخل التقسيمات الوظيفية في الدرجة الأدنى متى توافرت أسباب استحقاقها وفقا للقرارات المنظمة لها 0 

( المادة الرابعة ) 

يجوز للسلطة المختصة بناء على طلب العامل أو لاعتبارات المصلحة العامة تكليف العامل لمدة محددة بالاستمرار في ممارسة أعباء وظيفته السابقة ولو كان قد رقى بقرار من السلطة المختصة على درجة خالية 0 

( المادة الخامسة ) 

الترقيات طبقا لأحكام هذا القرار وقتية وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم تتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 30/6/2010م وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978م واللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم حتى ولو زال المانع أو توافر الشروط بعد هذا التاريخ 0 

( المادة السادسة ) 

تلتزم كل وحدة إدارية بإعداد كشف مستقل تدون فيه التكاليف المالية الفعلية المترتبة على الترقية حتى 30/6/2010م ويتضمن حصر درجات الوظائف التي تم إلغاؤها والوظائف الأعلى التي تم إنشاؤها وحساب فروق التكاليف الفعلية المتربة على رفع الدرجات وذلك بعد إجراء الترقية طبقا لهذه القواعد على أن يوضح عدد المستفيدين في كل درجة بكل مجموعة نوعية ويرسل هذا الكشف إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاتخاذ اللازم بهذا الشأن وإبلاغ وزارة المالية 0 

( المادة السابعة ) 

تتولى كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصما على موازنتها على أن يتم تسوية هذه التكاليف حتى نهاية السنة المالية 2010/2011م بالخصم على الاعتماد الاجمالى الخاص تحت التوزيع وفقا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية مع اعتبار ذلك تعديلا حتميا بمشروع موازنة السنة المالية 2010/2011م 0 

ولايجوز عند تطبيق أحكام هذا القرار المساس بدرجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التي تخلو أثناء السنة والمحتفظ بها على سبيل التذكار بموازنة كل جهة 0 

( المادة الثامنة ) 

يصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لتنفيذ هذا القرار 0 

( المادة التاسعة) 

تصدر السلطة المختصة قرارات الترقية طبقا للقواعد السابقة تحت مسئوليتها على ضوء ماهو ثابت لديها بملفات خدمة العاملين المستوفين المدد المشار إليها في المادة الأولى 0 

( المادة العاشرة ) 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اليوم التالي لتاريخ نشره 0 

صدر في : 24/6/2010م 

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

" دكتور / صفــــوت النحــــاس "

         جمهورية مصر العربية

الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة

            رئيـــــس الجهاز


        *** 

قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

رقم ( 222 ) لسنة 2010م

بشأن تعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية

لوظائف كبير بدرجة مدير عام

*** 

· رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

· بعد الإطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ، 

· وعلى القانون رقم 47/78م بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته ، 

· وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979م بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ، 
· وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2004م بتعيين الدكتور / محمد صفوت النحاس رئيسا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، 
· وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2006م بتفويض الوزراء في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، 
· وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 2006م بتفويض المحافظين كل فيما يخصه لمباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1978م فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بوظائف من درجة مدير عام ، 

· وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978م بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام إلى يقتضيها تنفيذه وتعديلاته ، 

· وبناء على موافقة السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء ، 

قــــــــرر

( المادة الأولى ) 

ترفع الدرجات المالية لمن يتقدم بطلب كتابي خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القرار في الوقائع المصرية من العاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين اتمو في الدرجة الأولى حتى 30/6/2010م مددا لاتقل عن ست سنوات في إحدى المجموعات النوعية للوظائف التخصصية أو سبع سنوات في إحدى المجموعات النوعية للوظائف الفنية أو المكتبية إلى درجة مدير عام بمسمى كبير باحثين أو أخصائيين أو فنيين أو كبير كتاب بحسب الأحوال والحاصلين على تقريرين كفاية بمرتبة ممتاز عن السنتين الأخيرتين على أن يستمروا في ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التي كانوا يمارسونها وفق القرارات واللوائح والقواعد المنظمة لها قبل رفع درجاتهم وذلك دون إخلال بحق السلطة المختصة في استاد أعمال محددة لأي منهم وفقا لصالح العمل 0 

ويجرى تعيين العاملين المستوفين للمدد المشار إليها بصفة شخصية بإتباع القواعد المقررة قانونا في تلك الوظائف متى توافرت فيهم شروط شغلها على أن تلغى درجة الوظيفة بمجرد خلوها من شاغلها 0 

وفى جميع الأحوال يكون تعيين العاملين بناء على هذا القرار في تاريخ موحد هو 1/7/2010م 0  

( المادة الثانية )

تخفض المدد الواردة في المادة السابقة بالنسبة لشاغلي الدرجة الأولى بمقدار سنتين للحاصلين أثناء الخدمة على الدكتوراه وسنة بالنسبة للحاصلين على الماجستير وذلك لمرة واحدة  ويخرج من نطاق هذا التخفيض الحاصلون على هذه المؤهلات قبل الخدمة وتم إفادتهم من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 54 لسنة 1989م 0 

( المادة الثالثة ) 

لا تخل أحكام هذا القرار بحق السلطة المختصة في تحريك العامل المرقى للدرجة الأعلى وفق أحكام هذا القرار داخل التقسيمات الوظيفية في الدرجة الأدنى متى توافرت أسباب استحقاقها وفقا للقرارات المنظمة لها 0 

( المادة الرابعة ) 

الترقيات طبقا لأحكام هذا القرار وقتية وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم تتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 30/6/2010م وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978م واللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم حتى ولو زال المانع أو توافر الشروط بعد هذا التاريخ 0 

( المادة الخامسة ) 

تلتزم كل وحدة إدارية بإعداد كشف مستقل تدون فيه التكاليف المالية الفعلية المترتبة على الترقية حتى 30/6/2010م ويتضمن حصر درجات الوظائف التي تم إلغاؤها والوظائف الأعلى التي تم إنشاؤها وحساب فروق التكاليف الفعلية المتربة على رفع الدرجات وذلك بعد إجراء الترقية طبقا لهذه القواعد على أن يوضح عدد المستفيدين في كل درجة بكل مجموعة نوعية ويرسل هذا الكشف إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاتخاذ اللازم بهذا الشأن وإبلاغ وزارة المالية 0 

( المادة السادسة ) 

تتولى كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصما على موازنتها على أن يتم تسوية هذه التكاليف حتى نهاية السنة المالية 2010/2011م بالخصم على الاعتماد الاجمالى الخاص تحت التوزيع وفقا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية مع اعتبار ذلك تعديلا حتميا بمشروع موازنة السنة المالية 2010/2011م 0 

 ( المادة السابعة ) 

يصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لتنفيذ هذا القرار 0 

( المادة الثامنة) 

بمراعاة أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2006م بتفويض الوزراء في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية وقرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 2006م بتفويض المحافظين في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية يصدر السادة الوزراء والمحافظون كل فيما يخصه القرارات التنفيذية بالتعيين طبقا للقواعد السابقة على ضوء ماهو ثابت بملفات خدمة العاملين المستوفين للمدد المشار إليها بهذا القرار 0 

( المادة التاسعة ) 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اليوم التالي لتاريخ نشره 0 

صدر في : 24/6/2010م 

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

" دكتور / صفــــوت النحــــاس "
جمهورية مصر العربية

الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة

            رئيـــــس الجهاز


        *** 

كتاب دوري رقم ( 18 ) لسنة 2010م

بشأن ترتيب استحقاق العامل للترقية بالرسوب

وللعلاوة الدورية في 1/7/2010م

*** 

في حالة اتحاد موعد استحقاق العلاوة الدورية والترقية بالرسوب الوظيفي في 1/7/200م 0 

فقد ثار التساؤل حول ترتيب الاستحقاق بمعنى أن يستحق العامل العلاوة الدورية أولا على درجتة قبل الترقية وبالفئة المحددة لها ثم يرقى رسوبا ويستحق علاوة الترقية في حالة استحقاقها أم يرقى أولا بالرسوب في 1/7/2010م ثم يستحق العلاوة الدورية على الدرجة المرقى إليها رسوبا وبالفئة المقررة لها 0 

وقد تبين من دراسة الموضوع بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن استحقاق العلاوة الدورية في حال اتحاد تاريخ استحقاقها مع تاريخ الترقية يكون بالفئة المقررة للدرجة التي رقى إليها العامل استنادا إلى أن المشرع قد أورد قاعدة عامة تطبيقا للمادة 38 من القانون رقم 47/78م بنظام العاملين المدنيين بالدولة مؤداها أن العامل يستحق العلاوة الدورية للدرجة المقررة لدرجة الوظيفة التي يشغلها وقت استحقاقه لها وان الترقية تحدث أثرها القانوني من جميع النواحي بما فيها الناحية المالية من تاريخ نفاذها ولا يجوز فصل النواحي المالية المترتبة على قرار الترقية وإرجاء أثرها إلى تاريخ مغاير وعليه فان العلاوة الدورية تستحق بالفئة المقررة للدرجة التي رقى إليها العامل في حالة اتحاد استحقاقها مع تاريخ الترقية ( فتوى اللجنة الأولى بمجلس الدولة رقم 1847 جلسة 10 أكتوبر 972م ملف 75/21/10 وفتوى إدارة الفتوى لوزارات الصناعة والبترول والثروة المعدنية رقم 7 بتاريخ 7/10/1990م 0 

وقد تم اخذ رأى وزارة المالية بكتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 2088 في 7/5/2006م في هذا الشأن وتم الرد بكتاب وزير المالية رقم 1492 المؤرخ 28/5/2006م ( بأنه في ضوء الاعتبارات المتقدمة فان وزارة المالية ترى الأخذ بفتوى اللجنة الأولى لقسم الفتوى بمجلس الدولة رقم 1847 جلسة 10 أكتوبر 1972م ملف 75/21/0 ) وفتوى إدارة الفتوى للصناعة المشار اليهما وعلى أن تتم الترقية بالرسوب الوظيفي أولا ويستحق العامل العلاوة الدورية بفئة درجة الوظيفة التي رقى إليها 0 
وقد سبق صدور الكتابية الدوريين الصادرين عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقمي 15 لسنة 2006م ، 9 لسنة 2008م في هذا الشأن 0 

وترتيبا على ذلك فان استحقاق العلاوة الدورية في حال اتحاد تاريخ استحقاقها مع تاريخ الترقية بالرسوب في 1/7/2010م تكون بالفئة المقررة لدرجة الوظيفة المرقى إليها العامل 0 

ويكون ترتيب الاستحقاق على النحو الاتى :-

1. إجراء الترقيات بالرسوب الوظيفي أولا في 1/7/2010م ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما اكبر ( علاوة الترقية ) 0 

2. تمنح العلاوة الدورية في ذات التاريخ على درجة الوظيفة المرقى إليها وبالفئة المحددة لها في حالة توافر الضوابط المحددة لهذا الاستحقاق 0 

برجاء التنبيه على الوحدات التابعة لسيادتكم بتنفيذ ما تقدم 0 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا في : 18/7/2010م 

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

" دكتور / صفــــوت النحــــاس "

    جمهورية مصر العربية

   رئاسة مجلس الوزراء

الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة

       رئيـــــس الجهاز

            *** 

كتاب دوري رقم ( 20 ) لسنة 2010م

بشأن ضوابط وتنظيم تقديم الشكاوى

*** 

تنص المادة 63 من دستور جمهورية مصر العربية على أن ( لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ) 0 
وهذا النص الدستوري جعل حق الشكوى لكل فرد مكفول بالدستور ولايمكن مصادرته تحت أي مسمى ، وإنما يتحدد نطاق هذا الحق في المطالبة بالحقوق المنظمة تشريعياً 0 

وفى هذا الإطار صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 1981م بشأن تنظيم مكاتب خدمة المواطنين وصدر كتاب دوري الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 24 لسنة 1981م والكتاب الدوري رقم 2 لسنة 1988م والذي تضمن التنظيم القانوني لأسلوب تلقى الشكاوى ومتابعة بحثها 0 

ونظرا لما لوحظ في الفترة الأخيرة من كثرة الشكاوى التي ترد للجهات الإدارية والرقابية ( هيئة الأمن القومي ، وزارة الداخلية ، هيئة الرقابة الإدارية ، النيابة الإدارية ، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، الجهاز المركزي للمحاسبات 000 ) 0 

وبرصد الآثار السلبية المترتبة على تقديم بعض الشكاوى في إطار احترام حق الشكوى المكفول بالدستور تبين الاتى :-

· عدم توقيع مقدمي بعض الشكاوى عليها وتحديد عناوينهم وبيانات كافية عنهم 0 

· عدم ذكر بيانات كافية عن موضوع الشكوى 0 

· إرسال ذات الشكوى على عديد من الجهات مما يترتب عليه تكرار الدراسة بلا مبرر 0 

· تضمين بعض الشكاوى عبارات تعد تعريضا بالقيادات الإدارية والمسئولين بالمواقع ، الأمر الذي يترتب عليه إثارة البلبلة حولهم مما قد يؤثر على اتخاذ القرار المناسب في الموضوعات المعروضة عليهم 0 

ولعلاج هذه الأوضاع ولضمان جدية الشكاوى فان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يحدد أسلوب تقديم الشكاوى وضوابط ذلك على الوجه الاتى :-

· يجب تقديم الشكوى مكتوبة وتتضمن اسم الشاكي ووظيفتة وعنوانه واضحاً 0 

· يجب تحديد موضوع الشكوى وأسبابها وطلباته والمستندات المؤيدة لشكواه 0 

· يجب ألا يضمن الشاكي شكواه عبارات غير لائقة أو تهجم أو تطاول على القيادات الإدارية 0 

وفى جميع الأحوال يجب على الشاكي عند تقديم شكواه : 

1. تسليم الشكوى إلى مكتب خدمة المواطنين بالجهة أما باليد مع حصوله على إيصال يفيد ذلك أو بالبريد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول 0 

2. يجب قيد الشكوى في سجل خاص بمكتب خدمة المواطنين مع بيان اسم مقدمها وموضوعها وتاريخ تقديمها ثم يقيد ما أتخذ من إجراءات بشأنها 0 

3. على الجهات التي تطلب منها بيانات لفحص الشكوى سرعة الرد في موعد لا يتجاوز عشرة أيام 0 

4. يتم الرد على الشكوى أو ما أتخذ بشأنها من إجراءات ويجب في كل الأحوال إخطار الشاكي 0 

ويترتب على ذلك  : 

1. عدم الالتفات إلى الشكوى المكتوبة التي لاتحمل توقيع وعنوان مقدمها 0 

2. عدم الالتفات إلى الشكوى التي ترد عن طريق المكالمات التليفونية 0 

3. الشكاوى التي يبدو من ظاهرها إنها أعدت من عدة نسخ أرسلت إلى جهات مختلفة في ذات الوقت تقوم جميع الجهات التي قدمت إليها بحفظها دون إخطار الشاكي 0 

4. في حالة تضمين الشكوى عبارات غير لائقة أو تهجم أو تطاول على القيادات الإدارية يتم حفظها مع تحريك المسئولية قبل مقدم الشكوى 0 

برجاء التكرم بالتنبيه على الوحدات التابعة لسيادتكم بما تقدم وإذاعة هذا الكتاب الدوري في مكان ظاهر على جميع العاملين 0 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا في : 12/10/2010م 

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

" دكتور / صفــــوت النحــــاس "

